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نتوجه إلى المولى جل وشأنه بالحمد والشكر عل ما أولانا من توفيق وسداده فبعمته عز وجل  

 تتم الصالحات عليه توكلنا وإليه أنبنا وعلى الله قصد السبيل  

"  أولاد النوي مراد"  كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ المشرف   

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه التي كانت عونا لنا في إتمام هذه المذكرة كما لا ننسى  

 الشكر لكل من ساعدني لتحضير المذكرة  

 وكما لا ننسى الشكر لمن ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل  

 والفضل لله أولا وأخيرا فبحمده  

 
 
 
 
 

 



 

 ت‌‌‌
 

 

 

 

 بالعافية  وأجملنا بالتقوى  وأكرمنا بالحلم وزيننا بالعلم أعاننا الذي لله الحمد 

 :إلى المتواضع  عملي بإهداء أتقدم

 أقوى لك اشتياقي، منبع  العلم جعل من إلى الباقي والكنز الوافي رعز ال إلى يأجل من حياته  وكرس عمره أفنى من إلى

 .عمرك في الل  أطال العزيز - أب  - نجاحي

 باركلعزيزة  ا – أمي - ما في الكون  أجمل يا لك  الجنة أقدامك تحت من يا لك والوفاء العطف  مصدر  إلى  العطاء رمز

 .عمرك في لي الل

   أميرة حفظه الل وابنتي ضب ياسي   نسى زوجي العزيزوإلى كل عائلة عبد الحاكم كما لا أ
 إلى كل إخوتي وأخواتي و 
  أولاد النوي مراد الذي لم يبخل علينا وفقه الل وإلى الاستاذ المشرف  

 وإلى كل أصدقائي وزملاء الدراسة
 أهدي إليكم هذا العمل 

   يسرا                                          
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   الرحمن الرحيم بسم الله

 إلى روح امي الطاهرة التى لا طالما كانت تنظر ان اكمل دراستي

 الدعم المادي والمعنوي دما لي إلى أبي الغالي إلى اخواتي اللتان ق 

 لى زوجي الذي تحمل على مدار سنتين تنقلات وغياب إ 

 نت تغطي عني الغياب اني وكتدالتي سان إلى ام زوجي  

 والى شمعتا حياتي فرح وسرور حفظهم الله  

 والى مربية بناتي فاطمة بن دودو التي كان لها فضل كبير عليا   

 والى استاذي الفاضل اولاد نوي مراد إلى كل اساتدة الذين علمونا ودرسونا 

 استاذ ناصر استاذ نهايلي استاذة دارين  

 .وكل من سقط اسمه سهو مني

 ربيعة
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  مقدمة
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 مقدمة 

تعد قواعــد ابابــات مــن أدا القضــاوا القانونيــة فــي جميــح التشــريعات الحدي ــة  فهــذه ا  كــام 
تحتل مكانة هامة في عالم القانون والقضاء،  يث تعتبر وا دة من المواضيح ا ك ر تــأاير ا علــى 

  ركة المجتمح بشكل عام 

ا مــن أهــم المســائل ا الا شــأ أن موضــوث ابابــات وعتبــر وا ــد  ا عمليــ   لقانونيــة وأك رهــا تًبيقــ 
وهذا واضح وجلي أمام المحاكم وفي جميح المنازعات فكل طــرف فــي المنازعــة وقــدم ا دلــة التــي 
تدعم مًالبه، وبناء  على نتائج هذه المر لة يتم الفصل فــي مًالــب ا طــراف التــي تم ــل الهــدف 

 النهائي لرفح الدعوى 

وبما أن ابابــات وشــكل مجــالا  مســتقت  فــي مختلــا الفــروث القانونيــة، فــ ن المشــرث وخصــ  
ــو أداة  ــات هـ ــدعاوى فابابـ ــير الـ ــي سـ ــه فـ ــى أهميتـ ــاء  علـ ــة بنـ ــراءات الخا ـ ــن ابجـ ــة مـ ــه مجموعـ لـ
وســتخدمها ا شــخاد للــدفاث عــن واقعــة معينــة، ويتًلــب ذلــأ تقــدوم الــدليل أمــام القضــاء بجميــح 
ا جميــح الًــرا التــي وســتخدمها الًــرف ا خــر  الًرا وابجراءات التي وحددها القانون وهو أوضــ 

لا ومكــن لشــخ  الحصــوح علــى  قــه  ،  يــثي بصــحة مًالبــه وأقوالــه وادعاءاتــهبقنــاث القاض ــ
المًالـــب بـــه أمـــام القضـــاء إلا إذا قـــدم الـــدليل علـــى وجـــوده فالـــدليل هـــو أســـا  الحـــق والمصـــد  

 ا ساسي للتأكد من الوقائح المقدمة للقاضي 

 :ما يليأهمية بالغة والتي تظهر من ختح  إن د اسة هذا الموضوث تكتسي  

 كـــون أهميـــة موضـــوث ابابـــات فـــي المـــادة ابدا يـــة  اجـــح  هميـــة ابابـــات بحـــد ذاتـــه والـــذي
نظريــة ابابــات بصــفة عامــة مــن أهــم النظريــات القانونيــة أن  ، إضافة إلى  يهدف إلى  ماوة الحق

ابدا ي، فمـــن ختلهـــا يـــتمكن القاضـــي مـــن اب اطـــة بالح يقـــة فـــي  وأك رهـــا تًبيقـــا أمـــام القضـــاء
 .المنازعات التي تًرح أمامه

تتم ــل فــي  التــي ذاتيــةال ســبابتظهــر مــن خــتح ا فهــي أسباب د اســة هــذا الموضــوث    أماو 
ويمكــن بالقضــاء، الميوح الشخصي لد اسة هذا الموضوث على اعتبا  انه يتناوح مواضيح متعلقة 

إظهــا  دو  الاابــات فــي المنازعــات ابدا يــة وكي يــة الموضــوةية لاختيــا  هــذا  أن نرجح ا سباب  
 تنفيذها وطرقها 
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الاابــات  هميــةأ تقدوم بحث نحاوح من ختله بلو ة تصبو إلى  فهي  أما عن أهداف الد اسة  
ــانون ومنــه يــتمكن القاضــي مــن الفصــل فــي فــي المنازعــات الادا يــة باعتبــا  دو ه الكبيــر  فــي الق

  المنازعات 

ــتعانة  ــم الاطـــتث والاسـ ــة تـ ــذه الد اسـ ــاز هـ ــا  انجـ ــابقة وفـــي اطـ ــات السـ وبخصـــود الد اسـ
هــا فيمــا دببعض الد اسات التي لها  لة بالموضوث أو أ د جوانبه والتي ســاهمت فــي اارائــه ونو  

 يلي:

، مــذكرة  -د اسة مقا نــة -ابابات في المواد ابدا ية ودو  القاضي فيهة،  سيفي ع ماني د اسة    -
تخصــ  القــانون العــام المعمــق، جامعــة أبــوبكر بلقايــد، تلمســان،  لنيــل شــهادة الماجســتير  تخــر 

2013-2014   

تســليا الضــوء علــى إ ــدى الوســائل التــي قــد تهــدف إلــى ضــمان  إلــىهــدفت هــذه الد اســة 
فابابــات فــي ابجــراءات ابدا يــة وختلــا  ،ضــي ابدا ي فــي مجــاح إقامــة الــدليلوتفعيــل دو  القا

ا ظـــاهر ا عنـــه فـــي ابجـــراءات العادوـــة بســـبب ظـــروف الـــدعوى ابدا يـــة  يـــث قـــام البا ـــث  اختتفـــ 
الاخــتتف بــين ابجــراءات ابدا يــة وابجــراءات و  دو  القاضــي ابدا ي فــي إقامــة الــدليلبتوضيح  

 .ضمانات ابابات في المجاح ابدا ي إضافة إلى  العادوة

د اسة مريا قريمو، الاابات في المنازعات الادا ية والعوامل المؤارة فيه فــي التشــريج الجزائــري،   -
  2015-2014كلية الحقوا والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  

،  يــث لا  فــي المنازعــات ابدا يــة بابــاتا تبيــان أهميــة من ختح هدفت هذه الد اسة إلى  
كمــا   الحصوح على  قه عند المنازعة فيه إلا ب قامة الدليل عليه أمام القضــاء  وستًيح الشخ 

ــوعي  ــي وموضـ ــن دو  إجرائـ ــات مـ ــي الاابـ ــي ابدا ي فـ ــه القاضـ ــذي يلعبـ ــدو  الـ ــحت الـ ــا أوضـ أنهـ
 الاابات في المنازعة ابدا ية وكذلأ تناولت العوامل المؤارة في 



  مقدمة

 ت‌‌‌
 

بوطاوي أسماء،  ديد نبيلة، الاابات في المادة ابدا ية، مذكرة لنيل شــهادة الماســترفي القــانون   -
العام، تخص  قانون عام داخلي، كلية الحقوا والعلوم السياسية، جامعة محمــد وحــي الصــديق، 

  2015-2014جيجل،  

تسليا الضوء على ابابــات فــي المــادة ابدا يــة، مــن  يــث أ كامــه  هذه الد اسة إلىهدفت  
  محل ابابات، وقاعدة عبء اباباتووسائله، وتعريفه، ونظمه، و 

لإلمـــام بمختلـــا أ كـــام ووســـائل ابابـــات فـــي ولـــت البا  ـــة العديـــد مـــن العنا ـــر لا يـــث تن 
وكــذلأ  المادة ابدا ية وتبيان مدى أخذها با  كام والوسائل العامة التي تًبق في المواد العادوــة

العمــل علــى إعًــاء مفهــوم خــاد وجــامح للإابــات فــي المــادة ابدا يــة وذلــأ مــن خــتح تعريفــه 
تبيـــان الـــنظم المختلفـــة للإابـــات القضـــائي و  وتبيــان أهـــم مـــا وميـــزه عـــن ابابـــات فـــي المــواد العادوـــة

  وتحديد طبيعة نظام ابابات في المادة ابدا ية

وضـــمن هـــذا الســـياا ي ـــا   ،الاابـــات فـــي المنازعـــات ابدا يـــةتتمحـــو  هـــذه الد اســـة  ـــوح 
 الاشكاح التالي: 

 لاثبات في المنازعات الادارية ؟ل القانونية  طبيعة ال ما هي 

ومحاولــة منــا للإجابــة علـــى هــذه الاشــكالية كـــان لابــد مــن ا جابـــة علــى ا ســ لة الفرةيـــة 
 التالية: 

 ما المقصود بالاابات في المنزاعة الادا ية ؟ -

 ما هي وسائل الاابات في المنازعة ابدا ية؟ -

 ما هي العوامل المؤارة في في المنازعات ابدا ية ؟   -
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ــة  ــا يم المتعلقـ ــفي لعـــر  المفـ ــنهج الو ـ ــى المـ ــاد علـ ــتم الاعتمـ ــة فـ ــنهج الد اسـ ــن مـ ــا عـ أمـ
كمــا اعتمــدنا علــى المــنهج التحليلــي مــن خــتح تحليــل النصــود  بالاابات في المنازعات ابدا ية،

  بموضوث الد اسةالدستو ية المتعلقة  

  :لمعالجة ابشكالية المًرو ة ا تأينا تقسيم د استنا إلى فصلينو 
 بعنوان ماهية الاثبات :   الأولالفصل  

ــات   ــة الاابــ ــه ما يــ ــا فيــ ــا إلــــى ففــــي المبحــــث ا وح تًر   يــــث تناولنــ ــات تعريــــ قنــ  الاابــ
وأ كــان ومبادئــه      الــا أمــا المبحــث ال ــاني فجــاء بعنــوان بقواعــد الاابــات والعوامــل وخصــائ  
 المؤارة فيه   
 الإدارية  عةز طرق الاثبات في المنا فعنوناه  لثانياما الفصل  أ

 يث قسمناه إلى مبح ين مبحث خاد بالًرا المباشــرة والمبحــث ال ــاني بــالًرا الغيــر  
 المباشرة 
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 تمهيد  

وعتبر موضوث ابابات في الدعاوى بصفة عامة والدعوى ابدا يــة بصــفة خا ــة ذو أهميــة  
وهــي فــي   يقتهــا وجوهرهــا الــد ث الــواقي للحقــوا وا داة الفعالــة فــي تحقيــق العــدح، فالــدليل   كبرى 

الحـــق وقـــوام  ياتـــه، لـــذلأ  ر ـــت جـــل التشـــريعات علـــى  مايتـــه مـــن التتشـــي  هـــو ســـر وجـــود
  المو لة إلى إاباته وإ اطته بجملة من القواعد

قســمنا فصــلنا هــذا إلــى مبح ــين ففــي  ونظــرا للأهميــة الكبيــرة للإابــات فــي المنازعــة ابدا يــة 
المبحث ا وح عنوانه ما ية ابابات ففي المًلب ا وح تًرقنا إلى تعــا ي  وخصــائ  أمــا فــي 

عنــوان قواعــد ابابــات فــي المنازعــة ب   ــانيال بحثالمالمًلب ال اني أهمية وأ كان ابابات، أما في 
و ـــولا إلـــى العوامـــل التـــي تـــؤار فـــي ابابـــات وهـــو مـــا ســـنتًرا إليـــه فـــي  كمًلـــب أوح ابدا يـــة

  اا  هذه الامتيازاتآابدا ة العامة في ابابات و   المًلب ال اني بتبيان امتيازات
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 الإثبات  المبحث الأول: ماهية

ــاء   ــان القضـــاء ابدا ي أو القضـ ــاء، ســـواء كـ ــام القضـ ابابـــات وعتبـــر العنصـــر ا ساســـي أمـ
العــادي،  يــث وم ــل المفتــاح ا ساســي للو ــوح إلــى الح يقــة وعلــى الــر م مــن هــذا التشــابه فــي 
ــى طبيعـــة  ــأ إلـ ــح ذلـ ــات، ويرجـ ــن ابابـ ــين النـــوعين مـ ــة بـ ــات جوهريـ ــاف اختتفـ ــة إلا أن هنـ ا هميـ

 .الدعوى ابدا ية والتحدوات التي يواجهها المدعي والتي تجعل عبء ابابات أك ر  عوبة عادة  
 المطلب الأول: مفهوم الإثبات 

ابابــات وعــد مــن المواضــيح ا ساســية التــي أولــوا اهتمامــا  بهــا فقهــاء القــانون والقضــاة، نظــرا   
ــا  ــد عليهـ ــية التـــي وعتمـ ــات ا داة ا ساسـ ــر ابابـ ــانوني،  يـــث و عتبـ ــام القـ ــرة فـــي النظـ ــه الكبيـ  هميتـ
القضـــاء وي عتبـــر القضـــاء أهـــم ســـلًة فـــي الدولـــة،  يـــث وقـــوم بـــأداء وظيفتـــه المتم لـــة فـــي تحقيـــق 

 العدالة و يانة المجتمح من ختح توزيح الحقوا وتًبيق العقوبات على المخالفين 
لا وســتًيح القاضــي أن وميــز بــين الحــق والباطــل فــي القضــاوا التــي و عــر   بــدون ابابــات 

ــاذ قـــرا ات عادلـــة دون وجـــود الحجـــج والبـــراهين الداعمـــة للحقـــائق فـــ ن   إذا، عليـــه، ولا ومكنـــه اتخـ
 وجود ابابات وساعد القاضي على اتخاذ قرا ات منصفة ومبنية على ا سس القانونية والعادلة 

لــــذا و عتبــــر ابابــــات أداة  يويــــة فــــي نظــــام القضــــاء وتحقيــــق العدالــــة يتًلــــب مــــن القاضــــي  
 الاعتماد على ا دلة والبراهين المقدمة أمامه لاتخاذ قرا اته بناء  عليها 

 الفرع الأول: التعريف اللغوي والقانوني للإثبات 

ويمكن أن و قاح عــن شــخ  مــا   ،ابابات وأتي من فعل "ابت"، وهو وعني الدوام والاستقرا  
"ابـــت علـــى موقفـــه"، وهـــذا وعنـــي أنـــه لـــم يتراجـــح عنـــه ولـــذا و ســـمى الـــدليل "ابتـــا"   نـــه يـــؤدي إلـــى 

كمــا و ســتخدم ابابــات فــي المعــاني  ،استقرا  الحق لصا به بعــد أن كــان متأ جحــا  بــين المتنــازعين
، وت بيــت 1الدينية أوضا  يث قاح تعــالى "وكــت نقــ  عليــأ مــن أنبــاء الرســل مــا ن بــت بــه فــؤادف"

 الفؤاد وعني تسكين القلب 
بالتـــالي ومكـــن تعريـــ  ابابـــات فـــي اللغـــة بأنـــه الـــدليل أو البينـــة أو الحجـــة التـــي ت  بـــت  ـــحة أو 

  2 دا ما ي دعى أو ي دافح عنه

 
 12جزء من ا وة  قم  سو ة هود: 1
الجزائــر  دا  الهــدى، ،الوســيف فــي القواعــد الاجراليــة والموثــو ية للثبــات فــي المــواد المدنيــة بيــل  ــقر و مكــا ي نزيهــة،ن 2

  7، د2009
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أما من النا ية الفلس ية فيعرف ابابات بأنه : العملية التي تؤدى بصفة مقنعة قاطعــة إلــى  
بصــحة قضــية مشــكوف فيهــا بــداءة، فلإابــات كصــيغة محــددة للفاعليــة ابد اكيــة وخــدم فــي  التســليم

للإد اف والتي تنب ق فــي خضــم التحقيــق والمحاكمــة فــي قضــية مــن القضــاوا    ل المشاكل الجزئية
ة القــوانين العامــة لــلإد اف التــي قــد  المعروضــة أمــام المحــاكم، علــى أن هــذه المشــاكل تحــل بواسـًـ

   ققتها الفلسفة
 الاثبات بمعناه القانوني:  

بموجـــب التعريــــ  القـــانوني الــــذي قدمـــه الــــدكتو  عبـــد الــــرزاا الســـنهو ي، و عــــرف ابابــــات  
القضــائي أو ابابــات بمعنــاه القــانوني علــى أنــه "إقامــة الــدليل أمــام القضــاء بــالًرا التــي  ــددها 

وبموجب هذا التعري  يتعين على ا طراف فــي  ،"1القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آاا ها
ــانون، بهــدف  ا للإجــراءات والقواعــد التــي وحــددها الق ــ  ــة والبــراهين وفق النــزاث أو الــدعوى تقــدوم ا دل

 إابات وجود الحقائق القانونية التي تؤار على القضية وتنًبق عليها ا اا  القانونية المناسبة 
ا لتعريــ  الــدكتو  ســليمان مــرقس و مكــن  ــيا ة مفهــوم ابابــات علــى النحــو التــالي:  "  وفقــ 

دعى بــه، نظــر ا للتــأايرات القانونيــة التــي قــد   ابابات هو  عملية إقامــة الــدليل علــى   يقــة ا مــر المــ 
  2"تنتج عنها

دعى بهــا فعــرف ا ســتاذ تنــا و،  أمــا  ابابــات هــو إقامــة الــدليل أمــام القضــاء علــى واقعــة مــ 
ً را وابجراءات المحددة من قبل القانون    3باستخدام جميح ال

 
 وعليه نعرف:

ابابــات هــو ا داة القانونيــة المســتخدمة لتأكيــد   يقــة أو واقعــة محــددة يــدعيها أ ــد أطــراف  
ويســعى هــذا الفــرث مــن القــانون مــن خــتح الًـــرا  النــزاث،  يــث ت  يــر  ولهــا الشــكوف والنزاعــات

 
، ابسـكند ية  الجزء ال اني، منشأة المعا ف،  )الإثبات –المصادر ) الوجيز في النظرية العامة للالتزامعبد الرزاا السنهو ي،  1

 05، د2004
 دا  الكتــب القانونيــة، مصــر ،5،ط  21، )أصــول الإثبــات وءجرا اتــ )الــوافي فــي شــرن القــانون المــدني ســليمان مــرقس،  2

  01، د1998
 03، د2009، ،مكتبة الوفاء القانونية ،ابسكند ية  1، ط، أحكام الإلتزام والإثباتسمير عبد السيد تنا و 3
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دعى بــه مــن قبــل  وابجــراءات المنظمــة والمنصــود عليهــا فــي القــوانين إلــى إابــات  ــحة مــا يــ 
  1ا طراف، بهدف التأكيد على  قها أمام السلًة القضائية

 الاثبات في الفق 
ولقد اختلا الفقهاء فــي التعريــ  الا ــًت ي للإابــات ســواء فــي الفقــه ابســتمي أو الفقــه  

 القانوني 
 تعريف الإثبات في الفق  الإسلامي .

ابابــات فــي الفقــه ابســتمي و عــراف مــن خــتح التعريــ  اللغــوي الســابق بأنــه "تأكيــد للحــق  
لق كلمة "ا بت" مجاز ا على الشــخ  الــذي  بواسًة البينة،  يث تكون البينة الدليل أو الحجة وتً 

 ."يتمتح بال قة في  وايته، فيقاح: فتن ا بِتَ من ابابات، أي متحلى بال قة من بين ال قات

 الإثبات بالمعنى العام. -
فهم من قبل الفقهاء أنّ ابابات وشمل إقامة الحجة بشكل عام، سواء كــان ذلــأ لــدعم  ــق و   

أو بابــات واقعــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الحجــة ت قــدم أمــام القاضــي أو  يــره، وســواء 
ه "إقامــة الــدليل علــى  ــق  ،كانت ذلأ في سياا نــزاث أم قبلــه ويعــرف ابابــات فــي هــذا الســياا بأنــّ

أو على واقعة من الوقائح"، كما و د في تعري  الجرجاني  يث قاح: "ابابــات هــو الحكــم ب بــوت 
 " 2شيء  خر

وفــي المعنــى العــام، وشــير ابابــات إلــى توايــق الحــق وتأكيــده أانــاء إنشــائه، ويتضــمن ذلــأ  
ــتخدام  ــن الاسـ ــى مـ ــذا المعنـ ــتمد هـ ــدح ويسـ ــب العـ ــد كاتـ ــدعاوى عنـ ــجتت والـ ــر والسـ ــة المحاضـ كتابـ

 أابت الكاتب الاسم ليعني أنه سجله عنده   حاللغوي،  يث و مكن قو 
 
 الإثبات بالمعنى الخاص. -

كمــا أطلــق فقهــاء الشــريعة ابابــات بمعنــاه العــام، فــ نهم وًلقونــه ويريــدون بــه معنــى خا ــا  
ا للأســاليب المحــددة فــي الشــريعة  وهو ابابات فــي الفقــه وشــير إلــى تقــدوم الــدليل أمــام القضــاء وفقــ 

 
، 2005  القـاهرة العربيـة، دا  النهضـة ،4، ط، الوجيز في القواعد الإجرالية للثبات المـدنيعبد العزيز الروبي ،أسامة  وبي  1

 13-11د د 
، الـنق  أحكام وقواعد عبئ الإثبات في الفق  الإسلامي وقانون الإثبات طبقا لأحدث أحكـام محكمـة ،  حمد فتح الله النشـام 2

 05، د2000دا  الجامعة الجديدة للنشر، ابسكند ية، مصر، 
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مــح انب ــاا النتــائج التزمــة جــراء  سواء كان ذلأ لت بيت  ق معين أو بابــات وقــوث  اداــة محــددة
  1ذلأ

ا بأنــه "عمليــة ليــام الًــرف المــدعي بتقــدوم الــدليل علــى  ــحة مــا   وتــم تعريــ  ابابــات أوضــ 
  2يدةيه قبل الًرف المدعى عليه"

ومن ختح النظر في التعريفات الســابقة للإابــات بمعنــاه الخــاد يتضــح لنــا أنهــا تلتقــي فــي  
ــا ــاليب  مجموعهـ ا للأسـ ــ  ــائية وفقـ ــته القضـ ــي جلسـ ــي فـ ــام القاضـ ــدليل أمـ ــدوم الـ ــات تقـ ــد أن ابابـ لتؤكـ

المحددة في الشريعة، سواء كان ذلأ لتأكيد  ق معين أو بابــات وقــوث  اداــة معينــة مــن الوقــائح 
 وينجم عن ذلأ آاا  شرةية 

 الفرع الثاني: خصائص الاثبات 

يتميز ابابــات القضــائي عــن ا شــكاح ا خــرى للإابــات بخصائصــه الفريــدة يتم ــل أ ــد هــذه  
الخصائ  في الًابح الاجتماعي البا ز للإابات  يث وعتمد ذلأ على الفــروا فــي ا دوا  بــين 

فالبا ـــث ومتلـــأ الوقـــت الكـــافي بابـــات موقفـــه بينمـــا القاضـــي مقيـــد بالجـــدوح  3البا ـــث والقاضـــي
 الزمني للمحاكمة 

 وتتميز ابابات بمعناه القانوني بعدة خصائ ، منها: 
  إابات قانوني: يتم تنظــيم ابابــات بواســًة القــوانين، وبالتــالي، وجــب أن تتماشــى جميــح الًــرا 1

 والوسائل المستخدمة في ابابات مح هذه القواعد القانونية 
ــام القضـــاء فقـــا2 ــة أو    إابـــات قضـــائي: وكـــون ابابـــات أمـ ســـواء كـــان ذلـــأ أمـــام المحـــاكم العامـ

المحــاكم الخا ــة م ــل محــاكم التحكــيم، وهــذا وعنــي أن القاضــي هــو الجهــة المختصــة فــي تقــدير 
  4ا دلة والبراهين واتخاذ القرا  النهائي

ا فــي عمليــة ابابــات، بينمــا تتــولى ا طــراف 3   الحيادوة القضائية: وجب أن وكون القاضي محايــد 
فــي النــزاث دو  ا فــاعت  فــي تقــدوم ا دلــة والبــراهين وعلــى الــر م مــن أن القاضــي ابدا ي ومكــن أن 
وكون له دو  إوجابي في عملية ابابات، إلا أنه لا يزاح ملزم ا بمبدأ الحيادوة في توجيه الخصــوم 

 .وتسيير ابجراءات
 

 07مرجح سابق، د  ،  حمد فتح الله النشام 1

 07مرجح سابق، د  ،  حمد فتح الله النشام 2
 9، د2002، دا  هومة، الجزائر،مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ،الحسين بن شيا اث ملوي د/ 3

 7، د2008 ، المكتب الجامعي الجديد، جامعة تعز، خصوصية الإثبات في الخصومة الإداريةي، عايدة الشام 4
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وميّز ابابات القــانوني بأنــه ينًبــق علــى واقعــات قانونيــة متنــازث عليهــا، أي ي  بــت فقــا الوقــائح    4
 .1التي و عًيها القانون تأاير ا أو آاا  ا قانونية بشرط أن تكون هذه الواقعة محل نزاث قانوني

 تمييز الإثبات عن بع  المصطلحات المشابهة ل .
لحات المتشــابه فــي الفقــه ابســتمي  سنوضــح فــي هــذا العنصــر تمييــز ابابــات عــن بــاقي المصـًـ

 الفقه القانوني  وكذا في
 الإثبات والثبوت. -1

 نخص  هذا العنوان لتحديد التمييز ابابات وال بوت في كل من الفقه ابستمي والقانوني
 أ/ الإثبات والثبوت في الفق  الإسلامي.

وشير إلى تقدوم الدليل أمام القاضي في جلســة القضــاء ســواء كــان ذلــأ لتأكيــد  ــق   ابابات 
 محدد أو بابات واقعة معينة مح تبعات شرةية ناجمة عن ذلأ 

ــدليل مـــن قبـــل   ــذلأ تقـــدوم الـ ــد بـ ،  يـــث وقصـ ــدم ــم كفعـــل متعـ ــا يتعلـــق بالفعـــل "اابـــت"، و فهـ فيمـ
 الًرف المدعي لت بيت ما يدةيه قبل الًرف المدعى عليه 

أمــا ال بــوت، فيعــود للفعــل "ابــت" الــتزم، ويشــير إلــى و ــا ا مــر ال ابــت بشــكل قًعــي ومؤكــد، 
 أي أن ا مر موجود   يقة وفق ا للواقح 

ا   والدليل الذي و قدمه المدعي يهدف إلى إظهــا  الح يقــة وبيانهــا، وكلمــا كــان الــدليل  ــحيح 
ا ومــن الممكــن أن ي بــت وقــوث الواقعــة   وقوي ا، كانت النتيجة مًابقة للح يقة وكان القضــاء  ــحيح 

أمام القاضي، على الر م من عدم ابوتها في الواقح، كما في الحكم المبني علــى شــهادة زو ، أو 
إقرا  كاذب، أو قرائن مخادعة، مما يؤدي في النهاوة إلى أخًاء قضائية ومن هنــا وظهــر أهميــة 

ــة ، التــي تقــوم بشــكل عــام علــى الظــن الــراجح، كمــا يؤكــد ذلــأ  ــديث 2اســتناد القضــاء إلــى ا دل
يتبــين أن التفريــق بــين ابابــات وال بــوت لــيس لــه تــأاير  ي ســوح الله  ــلى الله عليــه وســلم وبالتــال

كبيـــر مـــن النا يـــة العمليـــة، إلا فـــي الظـــروف التـــي تســـتند فيهـــا العتقـــات الاجتماةيـــة إلـــى الـــدين 
  3والضمير

 ب / الإثبات والثبوت في الفق  القانوني.
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إن الفــرا بــين ابابــات وال بــوت الــذي تعرضــنا لــه فــي الفقــه ابســتمي قــد تعــر  لــه أوضــا  
ــانوني فيمــا وســمى بالح يقــة القضــائية والح يقــة الواقعيــة، ويقصــد بالح يقــة القضــائية مــا  الفقــه الق
ي بتــه القاضــي فــي  كمــه نتيجــة لتحريــره   يقــة الواقــح، ومــن الممكــن أن تكــون هــذه الح يقــة  يــر 

 -مًابقــة للح يقــة الواقعيــة، وذلــأ  ن ابابــات القضــائي محــدود فــي وســائله، وهــذه الح يقــة أي
وكــون  ظهــا مــن مًابقــة الواقــح بقــد  مــا وكــون للقاضــي مــن ســلًة البحــث والتحــري  -القضــائية 

والقاضي مقيد بما وقدم إليه مــن أدلــة معتــد بهــا ويمتنــح عليــه أن وقــدم دلــيت عــن نفســه، أو وســاهم 
 يــث   لذلأ فان الًرا التي وحددها القانون للإابات تلــزم المتقاضــين مــن جهــة 1 دلةفي جمح ا

والقاضــي مــن جهــة أخــرى،  يــث انــه مقيــد بقبــوح  أن دلــيلهم لا وســت يم إلا إذا وافــق هــذه الًــرا 
الوسيلة الواجبة دون  يرها، والحكم طبقا لما وقتضيه القانون في تلأ الحالــة، هــذا بابضــافة إلــى 
ان الــدليل القًعـــي ك يـــرا مـــا يتعــذ  وجـــوده والوقـــوف عنـــده فـــي القضــاء وهـــو مـــا وضـــر بمصـــالح 
النــا  ضــر ا شــديدا ويجعــل ابابــات فــي ك يــر مــن الحــالات مســتحيت، ومــن امــة كــان لابــد مــن 
قبوح الدليل الظني الــذي وقــوم علــى التــرجيح والاســتنباط ولــذلأ كــان ابابــات مؤدوــا فــي ك يــر مــن 

فليست الح يقــة القضــائية التــي يتــولى المــدعى إاباتهــا بالح يقــة   الاته إلى   يقة ظنية لا قًعية
فالقانون لا وًلــب المســتحيل وإنمــا وكتفــي ممــن وحمــل عــبء ابابــات   أة التي يداخلها الشالمًلق

أي وقنــح القاضــي بــأن ا مــر الــذي يدةيــه آمــر مــرجح الوقــوث بحيــث وكــون مــن المعقــوح التســليم 
   2بوقوعه فعت

 
 
 
 الإثبات والبينة -2 

ــد   ــث وعتمـ ــتمي،  يـ ــه ابسـ ــي الفقـ ــة فـ ــات والبينـ لحات ابابـ ـًـ ــين مصـ ــق بـ ــاط وايـ ــاف ا تبـ هنـ
وتلــأ ا دلــة التــي ت قــدم   ابابات على تقدوم ا دلة والبراهين من قبــل المــدعي لتأكيــد  ــحة دعــواه 

لق عليها في الفقه ابستمي مصًلح البينة   إلى القاضي لت بت الحقوا تً 
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ســواء  تتنوث وسائل البينة وتشمل جميح الًرا التي و مكن استخدامها لتقدوم ابابات أمام القاضي
كانــت شــهادات الشــهود أو الواــائق أو ا دلــة ا خــرى ومــح ذلــأ وختلــا فــي الفقــه ابســتمي فيمــا 

أم أن مدلولــه يتعلــق بالشــهادة   تإذا كان مدلوح مصًلح البينة ينصــرف إلــى جميــح وســائل ابابــا
  1كوسيلة من وسائل ابابات

بعض الفقهــاء يــرون أن مصــًلح البينــة وشــمل جميــح وســائل ابابــات بمــا فــي ذلــأ الشــهادة  
  بينما وفسر آخرون البينة بالضرو ة على أنها تشير إلى الشهادة فقا كوســيلة مــن وســائل ابابــات

هــذا الاخــتتف وظهــر أهميــة فهــم الا ــًت ات والمفــا يم الفقهيــة بدقــة واســتيعاب التباينــات فــي 
  2التفسيرات الفقهية

 : أهمية وأركان الإثبات  المطلب الثاني 

 الفرع الأول: أهمية الاثبات 

ا   أهمية ابابات تتجلى بشكل خــاد للحقــوا والمراكــز القانونيــة،  يــث وعتبــر ابابــات أساســ 
لا ومكــن أن وكــون هنــاف  ــق  أساســي ا لتحقيــق وإ يــاء هــذه الحقــوا والمراكــز فعلــى النحــو العملــي

وفتقد الحق ليمتــه إذا لــم  بمعنى آخر، من دون إابات التصرف أو الواقعة المادوة التي ينشأ عنها
  3وهذه الوسيلة تأتي وفق ا لما ين  عليه القانون    تتوفر وسيلة باباته

ا من أهم المسائل القانونية، إن لم وكن ا هم علــى ابطــتا،  يــث تعتمــد   ابابات وعد وا د 
فمــا هــي الفائــدة مــن  جميح الحقوا التي يدعيها أ حابها على قد تهم على تقدوم ا دلة والبــراهين

وجود الحق إذا كان  ا به  ير قاد  على إاباته قانون ا؟ ابابات وعيد إلى الحق  يويــة ويمنحــه 
  4الصفة القانونية التي تتيح لصا به تًبيقه ضد ا خرين وتجنب التعدوات والنزاعات

من هنا تكمن أهمية ابابات في إنا ة الًريق أمام القاضــي لتحقيــق العدالــة وإ ــدا  الحكــم  
الــذي وعكــس الح يقــة كمــا أن طبيعــة الــدعوى ابدا يــة التــي تميــل إلــى انعــدام التــوازن العــادح بــين 

تجعل قواعد ابابات ذات أهمية خا ة،  يث تكون هناف  اجة ماسة لوضح هــذه   أطراف النزاث
 القواعد من أجل إقامة الدعوى ابدا ية 
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ابابــــات وحتــــل مكانــــة بــــا زة وأساســــية فــــي مجــــاح الحقــــوا والمراكــــز القانونيــــة، إذ و عتبــــر وســــيلة 
فابابـــات ي نشـــا  ،ولا ومكـــن أن تكـــون هنـــاف فائــدة عمليـــة للحقـــوا دون إاباتهـــا لتح يقهــا وتأكيـــدها
ــا إذ وعتبـــر الحـــق بـــدون إابـــات  يـــر موجـــود مـــن النا يـــة  ويجعلهـــا ملزمـــة وقويـــة الحقـــوا وي مكِّنهـ

 العملية 
قــاح  ــلى الله عليــه وســلم " لــو وعًــى النــا  بــدعواهم لادعــى  جــاح أمــواح قــوم ودمــاءهم  

علــى مــن ادعــى واليمــين علــى مــن أنكــر"، ودح هــذا الحــديث علــى انــه لا وقبــل قــوح   ولكــن البينــة
ا ــدهم فيمــا يدةيــه لمجــرد دعــواه بــل وحتــا  إلــى البينــة أو تصــديق المــدعي عليــه لــه، فــ ن طلــب 

  1ومين المدعى عليه فله ذلأ والى هذا ذهب سلا ا مة وخلفها
وقــاح العلمــاء إن الحكمــة مــن كــون البينــة علــى مــن ادعــى أن جانــب المــدعى ضــعي   نــه  

يدعى ختف الظاهر فكلا بالحجة القوية وهي البينة فيقوي بها جانــب المــدعى وجانــب المــدعى 
  2عليه قوي  ن ا  ل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين

  ومـــن هنـــا كانـــت نظريـــة ابابـــات مـــن أهـــم النظريـــات التـــي تلقـــى تًبيقـــا يوميـــا مـــن المحـــاكم 
ا مــر بتلــأ النظريــة فــي مجــاح القــانون المــدني أو الجنــائي أو ابدا ي، وإن اختلفــت  ســواء تعلــق

 يره من القوانين اختتفا مرجعه الًبيعــة الخا ــة للــدعوى ابدا يــة التــي   في القانون ا خير عن
التــوازن بيــنهم مــن إدا ة تتمتــح بامتيــازات وتحــوز مســتندات قــد تكــون  يتصــا ث فيهــا أطــراف وختــل

   3الًرف ا خر قاطعة في  سم الدعوى للصالح
 الفرع الثاني: أركان الاثبات 

وظهر لنا من تعريــ  ابابــات أن لــه أ كــان تتجســد فــي: الغاوــة، المحــل، الوســيلة،  يــث لا ومكــن 
 للقضاء قبوح ابابات دون وجود أ د هذه ا  كان 

 الغاوة: -
ا فــي قــدم المــدعي للقضــاء الــدليل علــى  ــحة مــا يدةيــه بهــدف الكشــا  تكمن  اوة ابابــات دائمــ 
عــن الح يقــة وتســوية المنازعــات بشــأن الحــق المتنــازث عليــه مــن خــتح  كــم قضــائي وحتــل موقــح 

 الدليل القاطح  
 

مصــر    ، منشــأة المعـا ف، ابسـكند ية،إجـرا ات التقاثــي والإثبـات فــي الـدعاوي الإداريـة ة،د/عبـد العزيـز عبـد المــنعم خليفـ 1
 252-251، د د 2008

 03، د2005، دا  الجامعة الجديدة للنشر، ابسكند ية، حجية الدليل المادي في الإثبات ن،شحاته عبد المًلب  س 2

 254مرجح سابق، د ة،د/عبد العزيز عبد المنعم خليف 3
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تمكــين  ى فغاوة ابابات هي تسهيل مهمة الخصــوم فــي إابــات مًــالبهم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر 
  1القضاء من إ دا  قرا ات عادلة في النزاعات ومنح الحقوا   حابها مما وعزز العدالة

 المحل: -
المحل في ابابات وشير إلــى الســبب الــذي يــؤدي إلــى وجــود الحــق المــدعى بــه أو زوالــه أو  

 تو يفه 
فابابات لا يتعامل مح الحق نفسه، بل يتعامل مح المصد  الذي ينتج الحق أو يــؤدي إلــى  

  2سواء كان هذا المصد  تصرف ا قانوني ا أو واقعة مادوة  زواله أو وصفه
شــترط فــي ابابــات القضــائي وجــود واقعــة متنــازث عليهــا أمــام القضــاء،  يــث يــدعي أ ــد ي و  

ا أو  الخصـــوم  ـــحتها بينمـــا ينكرهـــا الخصـــم ا خـــر ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الواقعـــة تصـــرف ا قانونيـــ 
 عمت  مادو ا ينتج عنه القانون أار ا 

 الوسيلة: -
لا ومكن للإابات أن يتم إلا من ختح الًرا التي وحددها القــانون، فهــو مقيــد بتلــأ الًــرا  

 ولا وقبل من مدعي الحق الالتفاف عليها   
وختلا ابابات في هذا الصدد عن ابابات بمفهومه العام، م ل ابابات العلمــي والتــا يخي  

  3الذي وكون  ير مقيد بأي قيود
  وحدد القانون وسائل ابابات بمن فيها وسائل عامة وأخرى تح ي ية م ل الكتابة والخبرة و يرها 

 المطلب الثالث: مبادئ الاثبات في المنازعات الإدارية

المتم لــة فــي : ابــات فــي المنازعــات ابدا يــة ، و للإ يــتم تحديــد أهــم المبــادة ا ساســيةســوف  
مبــدأ عــدم ا دلــة التــي تقــدم فــي الــدعوى ، و  مناقشــة مبــدأ  يــاد القاضــي ، مبــدأ  ــق الخصــم فــي

 . جواز أن وسًنح الشخ  دليت لنفسه
 مبدأ حياد القاضي الفرع الأول:  

فكــرة  ومكــن تعريــ  الحيــاد علــى انــه  ــفة التقــدير أو الحكــم علــى شــخ  أو موضــوث أو  
معنــى الحيــاد  "، كما وشرح ا ستاذان " بيدان و بــروا1معاكس سلفا  دون اتخاذ أي موقا مؤيد أو 

 
 7، د2003، دط ، دا  الفكر الجامعي، الاسكند ية، أصول الإثبات في المواد الإداريةهمام محمد محدود زهران،  1
 252مرجح سابق، د ة،د/عبد العزيز عبد المنعم خليف 2

 85مرجح سابق، د ة،د/عبد العزيز عبد المنعم خليف 3
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القاضــي بــل معنــاه أن وقــا القاضــي  فــ ن هــذا واجــب بداهــة علــى ، بــأن معنــاه لــيس عــدم التحيــز
     2موقفا سلبيا من كت الخصمين على  د سواء

وعليه فت وقصد بمبــدأ  يــاد القاضــي عــدم تحيــزه فــوا منصــة القضــاء ،  ن هــذا بديهــة ولا  
أن  يتصــو  أن تقــوم بغيرهــا ســلًة قضــائية ، إنمــا وقصــد بمبــدأ  يــاد القاضــي فــي نظريــة ابابــات

  وقوم بدو  المحكم بين الخصوم
ــي أي   ــون للقاضــ ــاد، أن لا وكــ ــر الحيــ ــة مظهــ ــي أو  ماوــ ــاد القاضــ ــدأ  يــ ــات مبــ ــن متًلبــ مــ

مصــلحة فــي الــدعوى التــي ينظرهــا، ســواء كانــت مادوــة أو معنويــة، وأن لا وكــون لدوــه  أي مســبق 
  3 في الدعوى التي ينظرها

 تــى   مبدأ  ياد القاضي يتعلق بالنظام العام، وبالتالي ينبغي على القاضي الالتزام بهف ن   
في  اح عدم وجود ن   ريح في القانون ين  عليه،  نه من  ير المنًقي أن و فــر  علــى 
القاضــي اتخــاذ موقــا محايــد تجــاه الخصــوم  إن  يــاد القاضــي لا وعنــي تبنيــه لموقــا ســلبي فــي 
النــزاث المعــرو  أمامــه، ويمكــن للقاضــي أداء دو  إوجــابي فــي إجــراءات ابابــات،  يــث ومنحــه 

    4 القانون سلًات واسعة لتقدير ا دلة واستكمالها لضمان الو وح إلى الح يقة
ــة و   ــالح القانونيــ ــوم بتقــــدير المصــ ــاه أن  وقــ ــاد القاضــــي معنــ ــدأ  يــ عليــــه ومكــــن القــــوح أن مبــ

للخصـــوم بشـــكل عـــادح، وبالتـــالي، وقتصـــر دو ه علـــى اســـتتم ا دلـــة المقدمـــة مـــن ا طـــراف فـــي 
  النزاث، وتقدير قوتها وفق ا للقانون 

 مبدأ حق الخصم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى الفرع الثاني: 

 إن ابابــات إذا كـــان واجبـــا علــى المـــدعى فـــي الــدعوى ، و وســـتلزم منـــه إقامــة الـــدليل علـــى 
  ـــحة إدعائـــه ، ف نـــه فـــي الوقـــت نفســـه وحـــق لهـــذا الخصـــم أن ي بـــت الواقعـــة القانونيـــة التـــي تعـــد

ــا  ــات مـ ــانون بابـ ــا القـ ــة وســـمح بهـ ــده مـــن أدلـ ــا عنـ ــح مـ ــدوم جميـ ــه ، و تقـ ــق المـــدعى بـ ــد ا للحـ مصـ
  5يدةيه

 
الحقوليـة ، بيـروت، لبنـان ، الًبعـة    ، منشـو ات الحلبـي   مبدأ حياد القاثي المدني بين النظريـة و التطبيـ   اميا الحـا  ،    1

 .5، د    2008ا ولى  

  .38د/ إد يس العلوي العبدلاوي، المرجح السابق ، د   2
 28د/ أ مد أبو الوفاء ، المرجح السابق ، د   3
 .30د/ عبد الرزاا السنهو ي، المرجح السابق ، د   4

 .70د/ ةبا  العبودي ، المرجح السابق ، د  5
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كل خصم له الحق في تقدوم ا دلة التي تدعم موقفه، ويجب عليه عدم إابات ما لا ومكــن ف 
ا للإجـــراءات والشـــروط التــــي وحـــددها القــــانون  ،  1 إاباتـــه إلا بالواـــائق، وينبغــــي أن يـــتم ذلـــأ وفقــــ 

لـــلإدلاء بشـــهادته طبقـــا  فللخصـــم الحـــق فـــي أن وكلـــا مـــن وستشـــهد بـــه الحضـــو  أمـــام المحكمـــة
إليــه للحصــوح علــى إقــرا ه  للقانون ، و له أن وًلب استجواب خصمه و توجيه ما يــراه مــن أســ لة

    2بالواقعة المنتجة للأار القانوني المتنازث عليه
وعتمد الحكم في القضــاوا علــى ا دلــة التــي وقــدمها الخصــوم، وبالتــالي وجــب إتا ــة الفر ــة  

لكــل خصــم لتطــتث علــى أدلــة خصــمه ومناقشــتها  لا وجــوز للقاضــي أن وســتند فــي  كمــه إلــى 
   3دليل قدمه أ د الخصوم دون إعًاء الفر ة للخصم ا خر للرد عليه

خصــم  فوجوب  صوح إجراءات ابابات فــي مواجهــة الخصــوم وعنــي إذا وجــوب إخبــا  كــل 
خصــم  بما وجريه الخصم ا خر لكي يتمكن من الدفاث عن مصالحه ، فالقانون يوجــب علــى كــل

  4تمكين خصمه من ابطتث على ا و اا و الواائق التي وقدمها تأكيدا لدعواه 
 وأنـــــه يترتـــــب علـــــى  ـــــق الخصـــــوم فـــــي مناقشـــــة ا دلـــــة التـــــي تقـــــدم فـــــي الـــــدعوى انـــــه لا وجـــــوز

 للقاضــي أن وقضــي بعلمــه ، و ذلــأ أن علــم القاضــي هنــا وكــون دلــيت فــي القضــية ، و لمــا كــان

ــوم ، فيكـــون  ــي منزلـــة الخصـ ــر أن ينـــزح القاضـ ــدليل اقتضـــى ا مـ ــة هـــذا الـ ــوم  ـــق مناقشـ  للخصـ

  5زخصما و  كما ، و هذا لا وجو 
 عليـــه ف نـــه مـــن المبـــادة المكرســـة فـــي جميـــح التشـــريعات أن أي دليـــل وقدمـــه الخصـــم فـــيو  

الــذي  الدعوى وجب أن وعر  على الخصوم جميعا لمناقشة وإبداء ما وفنده أو يؤيــده ، و الــدليل
   الخصوم  لا وعر  على الخصم لا وعتد به  تي و إن تمت مناقشته في دعوى أخرى بين

 مبدأ عدم جواز أن يسطنع الخصم دليلا لنفسه الفرع الثالث: 

م، إلا فــي  ــالات معنى المبدأ ال الث أنه لا وجوز للخصــم أن وخلــق دلــيت  لنفســه بشــكل عــا 
ويرجح ذلــأ إلــى أن ا  ــل فــي الــدليل الــذي يــتم تقدومــه ضــد أ ــد الخصــوم هــو   است نائية محددة

 
  .50بكوش وحي ، المرجح السابق ، د   1
  .20د/ محمد  سين منصو  ، المرجح السابق ، د   2
  .39د/ إد يس العلوي العبدلاوي، المرجح السابق ، د   3
 33د/ أ مد أبو الوفاء ، المرجح السابق ، د   4
 43د/ عبد الرزاا السنهو ي، المرجح السابق ، د   5
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كــل خصــم لــه  ــق الا تفــا  ف،  1 أن وكــون  ــاد  ا منــه مباشــرة أو مــن مصــد  مواــوا يــرتبا بــه
بأو اقه الشخصية، ولا ومكن للخصم ا خر أن يلزمه بتقدوم واائق ت بت ملكيته لها، و تــى إذا لــم 
ير ــب فــي تقــدومها، إلا أن هــذا المبــدأ العــام قــد يــؤدي فــي ك يــر مــن الحــالات إلــى فقــدان  قــوا 

  2ا فراد،  يث قد لا يتمكنون من تقدوم ا دلة الضرو ية لدعم مًالبهم
وجــوز  عليه فليس لخصــم أن وحــتج بو قــة أو قــوح أو فعــل  ــاد  عنــه  ن القاعــدة أنــه لاو  

فالــدليل الــذي وقــدم ضــد شــخ  ، 3للخصــم أن يتخــذ مــن عمــل نفســه دلــيت وحــتج بــه علــى الغيــر
، و لــذلأ لا  تــى ومكــن الا تجــا  بــه عليــه معين وجب أن وكون  اد ا من ذلأ الشــخ  نفســه

ســند  ــاد  منــه ، و إنمــا وجــب أن وكــون هــذا  وجــوز أن وكــون الــدليل الــذي وقدمــه الخصــم مجــرد
مواجهتــه و لكــن المشــرث قــد وخــر  علــى هــذا  الســند  ــاد ا مــن الخصــم الــذي وحــتج بالســند فــي

  4العدالة  ا  ل في بعض الحالات لمسو ات تستلزمها
 قواعد الإثبات في المنازعة الإدارية والعوامل المؤثرة فيه :المبحث الثاني 

 رد المشرث الجزائري على وضح مجموعة من الضوابا المتعلقة بابابــات أمــام الجهــات  
القضائية، بهدف  ماوــة  قــوا أطــراف الخصــومة وتحقيــق مبــدأ العدالــة تلــأ القواعــد أو الضــوابا 
المتعلقــة بابابــات فــي القضــاء ابدا ي تم ــل جهــودا لحماوــة الفــرد الــذي وعتبــر الًــرف ا ضــعا 
في المواجهة مح ابدا ة العامة، التي تتمتح بامتيازات السلًة العامة التي من شأنها أن تؤار فــي 

وهـــذا مـــا ســـنحاوح توضـــيحه مـــن خـــتح تبيـــان القواعـــد التـــي تحكـــم ابابـــات فـــي  ،عمليـــة ابابـــات
  المنازعة ابدا ية في المًلب ا وح، ام نوضح العوامل المؤارة في ابابات في المًلب ال اني

 المطلب الأول: قواعد الاثبات في المنازعة الإدارية 

يتنـــوث إجـــراءات التقاضــــي المًبقـــة أمـــام القضــــاء ابدا ي بـــين قواعـــد مكتوبــــة محـــددة فــــي  
 القوانين واللوائح، وقواعد  ير مكتوبة يلتزم بها القضاء دون الحاجة إلى توجيه محدد بها   

تلــأ القواعــد تحمــل أهميــة كبيــرة لتحقيــق العدالــة، وتعــرف بــالعرف ابدا ي، وتشــكل جــزءا أساســيا 
و  ـــم خضـــوعها للقـــوانين العامـــة إلا أنهـــا تمتـــاز بالخصو ـــية فـــي ســــياا  مـــن القـــانون ابدا ي 

 
 ,51بكوش وحي ، المرجح السابق ، د   1
 .71د/ ةبا  العبودي ، المرجح السابق ، د   2
ا وح )عــبء ابابــات و ابابــات    ، المجلــد   الإثبــات فــي المــواد المدنيــة و التجاريــة و الشــر ية د/ محمــد شــتا أبــو ســعد ،   3

 8د   ،   1997بالكتابة ( ، دا  الفكر العربي القاهرة مصر ، طبعة  

 .74د/ ةبا  العبودي ، المرجح السابق د   4
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ومــن هنــا وكمــن أهميــة بالغــة لقواعــد ابابــات فــي المنازعــات ابدا يــة  يــث لا  ،الــدعوى ابدا يــة
ومكن تًبيق القواعد العامــة فــي ابابــات علــى هــذه الــدعوى إلا بمــا يــتتءم مــح خصو ــيتها ومــح 

  مواقا أطرافها
 الفرع الأول : محل الإثبات في المنازعة الإدارية 

سنتناوح في هذا الفرث محل ابابــات فــي المنازعــة ابدا يــة، بنــوث مــن التفصــيل إضــافة إلــى  
  محل ابابات  شروط
 محل الاثبات -أولا

محل ابابات هو السبب الذي أدى إلى إنشاء الحق المــدعى أو إزالتــه أو تحديــده، وبالتــالي  
ابابــات لا يتعلــق مباشــرة بــالحق نفســه، بــل يتعلــق بالمصــد  الــذي أدى إلــى تكوينــه أو إزالتــه أو 

  1تحديده سواء كان ذلأ المصد  تصرف ا قانوني ا أو واقعة مادوة
 

ا لهــذا الت  ي نظــر إلــى محــل ابابــات علــى أنــه واقعــة قانونيــة بأوســح معنــى،  يــث وشــمل  عريــ وفقــ 
  2ذلأ كل من التصرف القانوني والواقعة المادوة على  د سواء

ل الســبب الناشــ  أو المتســبب فــي  لــذا  و عــرف محــل ابابــات بأنــه الواقعــة القانونيــة التــي تم ــّ
سواء في تأسيس  قّ أو إلزام أو إنهائه ويقتصر دو  القاضي في ا سا  علــى     الناتج القانوني

  3التوازن بين ا دلة المتناقضة التي و قدّمها الخصوم
 محل الإثبات هو مصدر الح  وليس الح  ذات  -1

و عتبر محل ابابات الحــق الــذي يــ دعى بــه، ســواء كــان هــذا الحــق  أ  نقل محل ابابات: با سا 
ا أو منكر ا أو مصفى   لــذا وجــب ، ومح ذلأ الحق كفكرة مجردة لا و مكن إاباتــه بشــكل مًلــق،  مؤكد 

نقل محل ابابات من الحق نفســه إلــى مصــد ه أو ا  ــداث ا خــرى المحيًــة بــه ونظــر ا  ن هــذه 

 
  ماسـتر أكـادومي، جامعـة قا ـدي مربـاح مذكرة مقدمة لاستكماح متًلبات شهادة ،الإثبات في الدعوي الإدارية،  زهو  شيتيوي   1

 09، د2014و قلة، 

 45، مرجح سابق، دسمير عبد السيد تنا و 2
  لنيــل شــهادة الماجســتير ، مــذكرة تخــر   -دراســة مقارنــة -الإثبــات فــي المــواد الإداريــة ودور القاثــي  يــ ة، ســيفي ع مانيــ 3

 25، د 2014-2013تخص  القانون العام المعمق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
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بــل قــد  1الحقائق قد تكون  ير مؤكدة تمام ا بًبيعتهــا، فــ ن ابابــات قــد لا يــؤدي إلــى وقــين مًلــق
 يؤدي إلى د جة معينة من الا تماح 

ــة، بـــل هـــي نتيجـــة ب ادة ابنســـان المضـــًربة ــة ليســـت اابتـ ــذه  م عظـــم الحقـــائق الواقعيـ وبمـــا أن هـ
ا بمـــا فيـــه الكفاوـــة  ا أو واضـــح  الحقـــائق  يـــر مؤكـــدة، فـــ ن ابابـــات القـــائم عليهـــا قـــد لا وكـــون دليقـــ 

 لتحقيق اليقين الكامل أو تقدوم دليل قاطح 
ب  ابابات يرد على مصد  الحق: عندما وسعى المدعي بابات وجود  ق له، سواء كــان ذلــأ 

ا، ف نــه وقــوم ب ابــات مصــد  هــذا الحــق ومكــن أن وكــون المصــد  تصــرف ا  الحــق شخصــي ا أو مادوــ 
ا م ــل عقــد مواــق، أو ومكــن أن وكــون  ــدوث موقــا مــادي م ــل الاســتيتء علــى ملكيــة بــت  قانونيــ 

ــد علـــى ابـــوت   مقابـــل ــة تعتمـ ــة قانونيـ ــتم إابـــات وجـــود الحـــق كنتيجـ ــد ، يـ ــذا المصـ ــد ابـــوت هـ وعنـ
  2المصد  المشا  إليه

 إثبات الوقالع القانونية -2 
لا ومكـــن للمـــدعي أن ي بـــت  قـــه إلا مـــن خـــتح الاعتمـــاد علـــى قاعـــدة قانونيـــة تـــن  علـــى  

وجــوده، وهــذه القاعــدة تحــدد اكتســاب الحــق نتيجــة لحــدوث واقعــة قانونيــة معينــة،  يــث وجــب أن 
ا فــي هــذا الوضــح وعنــدما يتــوافر هــذا الوضــح للمــدعي، فــ ن لــه  وكون الفرد  ــا ب الحــق متواجــد 

 الحق في المًالبة بهذا الحق، وبالتالي يتحمل مسؤولية إابات  حة مًالبته 
فالواقعة القانونية تعني  دوث  دث ينتج عنه اكتساب  ق أو نقله أو تعديله أو انقضــائه،  

ا ا فعاح المادوــة التــي  وتشمل هذه الواقعة التصرفات القانونية م ل العقود والو اوا، وتشمل أوض 
تــؤدي إلــى نتيجــة قانونيــة م ــل ابفــرازات أو ا تكــاب أفعــاح ضــا ة لــذا علــى المــدعي الــذي يــدعي 

  3ملكية أ   م ت  بناء  على عقد، أن وقوم ب ابات وجود هذا العقد
بــل قــد وكــون مجــرد   قــد وكــون المــدعى عليــه فــي بعــض ا  يــان  يــر ملــزم بوجــود  ــق أو زوالــه

و ا قانوني يتعلق بتصرف قانوني م ل عقــد،  يــث وقــوم المــدعي ب ابــات  ــحة هــذا الو ــا 
ا بواســًة عقــد فيجــب عليــه أن وقــدم الــدليل   على سبيل الم اح، إذا ادعى شخٌ  أنه امتلأ أ ض 

في الحالات التي تتعلــق با فعــاح المادوــة م ــل الــدفاث الشــرعي عــن الــنفس،  على وجود هذا العقد

 
 46-45، مرجح سابق، د د سمير عبد السيد تنا و 1

 46-45، مرجح سابق، د د سمير عبد السيد تنا و 2

 25دمرجح السابق،  ،سيفي ع مانية 3
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ــة ــداث الفعليـ ــات ا  ـ ــادة بابـ ــة المعتـ ــائح بالًريقـ ــات الوقـ ــل  ،وجـــب إابـ ــ ن  مـ ــأ فـ ــى ذلـ ــاء  علـ وبنـ
ابابــات و عتبــر الســبب ا ساســي لتحديــد النتيجــة القانونيــة ســواء كانــت هــذه النتيجــة تأكيــد  ــق أو 

ة محاضــر الشــرطة  ،1إلغاؤه علــى الــر م مــن كونهــا تعتبــر مجــرد   ومن الممكن توايــق ذلــأ بواسـًـ
 أدلة استدلالية 

فــي الــدعاوى ابدا يــة وًالــب المــدعي بتقــدوم الــدليل علــى  ــحة ادعاءاتــه كبــادة داخــل الــدعوى 
ا لمبـــدأ "البينـــة علـــى مـــن ادعـــى"، يتحمـــل المـــدعي مســـؤولية تقـــدوم ا دلـــة التـــي ت بـــت  ـــحة  وفقـــ 

بينما وكون الخصم ملزم ا فقا بتقدوم الدليل على الوقــائح المتعلقــة بالــدعوى هــذا     مًالبه ومزاعمه
بق في تقدوم ا دلة في الدعاوى ابدا ية   المبدأ و عتبر قاعدة عامة تً 

            الاثبات شروط  -ثانيا
 أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوي  -1

وشـــترط فـــي ابابـــات فـــي الـــدعاوى أن تكـــون الوقـــائح الم بتـــة ذات  ـــلة مباشـــرة بالموضـــوث  
المًروح للنزاث ويمكن تحقيق هذا الشرط عبر ابابات المباشر الذي يتم ل في تقدوم ا دلــة التــي 

ومكــن   إذا كــان ابابــات المباشــر  يــر متــاح  ،2ت بت الواقعة المباشرة المتعلقة بالحق المًالب بــه
للمـــدعي أن يلجـــأ إلـــى ابابـــات  يـــر المباشـــر، الـــذي وعتمـــد علـــى تقـــدوم أدلـــة ت بـــت واقعـــة أخـــرى 

وي عرف هــذا النــوث مــن ابابــات بتحويــل الــدليل،  يــث يــتم   ،مرتبًة ا تباط ا وايق ا بالواقعة ا  لية
  3استخدام ا دلة لت بيت واقعة بديلة تعزز الموضوث المًروح في النزاث

 أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات -2 
المعنى ا ساســي هــو أن وقــوث الواقعــة القانونيــة ومكــن أن يــؤدي إلــى تحقيــق ا اــر القــانوني  

لا وجــب أن تكــون الواقعــة القانونيــة هــي العامــل الحاســم  ،المًلــوب، ممــا يزيــد مــن إقنــاث القاضــي
إذا لــم تكــن للواقعــة القانونيــة دو   4في  ل النزاث، بل وكفي أن تكون عنصر ا مســاهم ا فــي ابقنــاث

 
  2010، 81، مــذكرة تخــر  لنيـل إجــازة المعهــد الــوطني للقضــاء، الدفعــة الإثبــات فــي المنازعــات الإداريــة : يمـة منــاح د مــاني 1

 10د
ــنهو ي  2 ــدن، عبـــد الـــرزاا أ مـــد السـ ــانون المـ ــي شـــرن القـ ــيف فـ  مصـــر  نشـــأة المعـــا ف،م، 2  ابابـــات وأاـــا  الالتـــزام، ،يالوسـ

 41، د2004
لــديوان الــوطني للأشــغاح التربويــة ا ،1، طفــي النظــام القــانوني الجزالــري  تهاقواعــد وطــرق الإثبــات ومباشــر  غــواي بــن ملحــة،ال 3

 16، د2001الجزائر، 
ــلامي وحـــي بكـــوش، 4 ــ  الإسـ ــري والفقـ ــدني الجزالـ ــانون المـ ــي القـ ــات فـ ــة الإثبـ ــاب الجزائـــري ا، 2ط ،أدلـ ــة للكتـ ــة الوطنيـ   لمؤسسـ

   18، د1988،الجزائر
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 اسم في النزاث، فليس هناف  اجــة باباتهــا  تــى لــو كانــت مرتبًــة بالــدعوى وهــذا الشــرط وعتبــر 
ا مــن الشــرط الســابق،  يــث وشــترط أن تكــون الواقعــة لهــا تــأاير مباشــر علــى الــدعوى  أك ــر تًلبــ 

  1لتبرير ابابات
 أن تكون الواقعة المراد إثباتها محل نزاع -3

ــوح   ــاف نـــزاث  ـ ــم وكـــن هنـ ــة إذا لـ ــات القانونيـ ــياا النزاعـ ــا فـــي سـ ــأتي دائمـ ــانوني وـ ــات القـ ابابـ
الواقعة، فت داعي للنظر فــي إاباتهــا وضــياث وقــت المحكمــة فــي ذلــأ الواقعــة التــي يتفــق الًرفــان 
ا، واعتـــراف الًـــرف ال ـــاني وعفـــي المـــدعي مـــن  عليهـــا لا تحتـــا  إلـــى إابـــات  فالاتفـــاا و عـــد اعترافـــ 

  2الحاجة إلى ابابات
 يجب أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها محددة -4

وجب أن تكون الواقعة واضحة ومحــددة بشــكل دقيــق، ولا ينبغــي أن تكــون  امضــة أو  يــر  
معروفة إذا كانت الواقعة  يــر محــددة، فســيكون مــن الصــعب إاباتهــا وسيتســبب ذلــأ فــي إضــاعة 
الوقـــت فـــي إجـــراءات المحكمـــة دون فائـــدة، ممـــا يـــؤدي إلـــى تأجيـــل النـــزاث وجـــب أن وكـــون تحديـــد 

 الواقعة كافي ا لضمان أن ا دلة المقدمة تتعلق بالواقعة المحددة ولا تشمل أمو  ا أخرى 
 يجب أن تكون الواقعة قابلة للثبات -5

 يــث لا وكفــي أن تكــون الواقعــة منتجــة بًبيعتهــا فــي ابابــات، بــل وجــب أن تكــون مقبولــة  
ا للإابــات إذ يهــدف شــرط جــواز ابابــات إلــى تحقيــق المصــلحة العامــة عنــدما يتعــا   ذلــأ  قانونــ 

الخصــوم فــي الــدعوى علــى الــر م مــن تــوافر جميــح الشــروط التزمــة للواقعــة محــل  مــح مصــلحة
  3ابابات، قد لا يتم قبوح إاباتها قانوني ا  سباب تتعلق بالصيا ة القانونية لقواعد ابابات

 الفرع الثاني: عبء الإثبات في المنازعات الإدارية 

 يبقى الن  القانوني دائما وأبدا أداة ووسيلة في يد المشرث وسعى مــن ختلــه إلــى هدفــه فــي 
ى تحقيــق العدالــة، ويبــدو ذلــأ جليــا مــن خــتح محاولاتــه الدائمــة فــي نقــل عــبء ابابــات مــن عل ــ

  عاتق أ د طرفي الخصومة وإلزام الًرف ا خر به ، وهذا كله سعيا للو وح إلى العدالة

 
  52، دالمرجح السابق  نبيل  قر ومكا ي نزيهة، 1
 45، د1991، ، الجزائر 1ط ،الوجيز في طرق الإثبات في التشريع الجزالري  محمد زهدو ، 2
 203، د1991، مصر ، دا  الكتب القانونية، 5ط ،(الأدلة المطلقة)الإثبات و إجرا ات  أ وح ، ليمان مرقس،س 3
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ذلــأ أن  والقاعدة العامة بالنسبة لعبء ابابات أن الح يقة مح الظــاهر، وعلــى مــن يــدعي خــتف
 ي بته 

    أولا: تعريف عب  الإثبات
ــة  ــنة النبويـ ــي السـ ــرآن الكـــريم وفـ ــي القـ ــنده فـ ــريعة ابســـتمية سـ ــات فـــي الشـ ــد عـــبء ابابـ  وجـ

  1الشريفة كما وجد تًبيقا له في الحياة العملية
يرمـــون  مــن الكتـــاب: و د ســند عـــبء ابابـــات فــي القـــرآن الكــريم فـــي قولـــه تعــالى:        والـــذين

            2المحصنات ام لم وأتوا بأ بعة شهداء فاجلدوهم امانين جلدة
 يتضــح مــن ا وــة الكريمــة أن مــن يــتهم محصــنة بالزنــا فلــن وقبــل منــه هــذا ابدعــاء إلا بابابــات

 بالدليل المًلوب والمقبوح شرعا ألا وهو أ بعة شهود عدوح 
 

 واليمين علــى مــن أنكــر البينة على من ادعى) من السنة: قوح  سوح الله  لـى الله عليــه وسلـم: 
 ــاح مــن ا  ــواح أن وكــون  فهــذه القاعــدة تخــ  المــواد المدنيــة علــى أن اليمــين لا ومكــن بــأي( 

  3ةوسيلة للإابات في المواد ابدا ية وكذلأ الجنائي 
ه : اعلــى الــدائن إابــات الالتــزام وعلــى  وقــد أقــر القــانون المــدني الجزائــري بقاعــدة مفادهــا علــى أنــّ

 المدين إابات التخل  منه«  
وهــي   ، والجمــح : ا ةبــاءتعنــي الحمــل وال قــل مــن أي شــيء كــانالعبء لغة: العبء بالكسر    -

وال قــل مــن أي  وجاء في الصحاح : العــبء: وعنــي الحمــل مــن المتــاث و يــره ،  ،ا  ماح وا اقاح
مهمــوز م ــل ال قــل  شيء كان والجمح وا ةباء وهي ا اقاح كما جاء في المصباح المنير،العبء

  4و ملت أةباء القوم : أي أتقالهم من دين و يره
 عــبء ابابـــات ا ـــًت ا وقصـــد بعـــبء ابابـــات تكليـــ  أ ـــد المتـــداعيين ب قامـــة الـــدليل علـــى -

 ويسمى التكلي  بابابات عب ــا  نــه  مــل اقيــل ينــوء بــه مــن يلقــى عليــه ، وإنمــا     حة ما يدةيه
 كان التكلي  بابابات أمــرا اقــيت ،  ن مــن كلــا بــه قــد لا وكــون مالكــا للوســائل التــي يــتمكن بهــا

 
جامعـة  ، كليـة الحقـوا والعلـوم السياسـية ،06العـدد مجلـة المفكـر، ، عب  الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والجزاليـة ،دى زوزوه 1

 160، د2010محمد خيضر، بسكرة، دوسمبر
  04ا وة ،سو ة النو  2
  160هدى زوزو، مرجح سابق، د 3

  82، د2000، ، دط، دا  الجامعة الجديدة ، ابسكند يةأحكام وقواعد عب  الإثبات مد فتح الله النشا ،  4
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 مــن إقنــاث القاضــي بصــدا مــا يدةيــه  ويرجــح ا ســا  الفلســفي لهــذه القاعــدة إلــى ا تــرام الوضــح
  1الظاهر وبراءة الذمة

 :    2وعليه ومكن القوح أن المقصود بعبء ابابات
واجب الخصم في إابات  حة ما يدةيه يتضمن إقنــاث القاضــي بالوســائل المحــددة فــي القــانون  
ا أكبـــر  و عتبـــر تقـــدوم الـــدليل علـــى المـــدعي مســـؤولية  ـــعبة للغاوـــة،  يـــث يتحمـــل الخصـــم عـــبء 
مقا نة  بالمدعي الذي ومكنه اتخاذ موقا سلبي في النزاث هذا وضح المكلــا بابابــات فــي موقــا 

 أقل تحدو ا من خصمه، مما وجعل العبء الذي يتحمله أك ر  عوبة 
 عب  الإثبات في المنازعات الإدارية –ثانيا  
قاعـــدة عـــبء ابابـــات فـــي القـــانون المـــدني لا تنًبـــق فـــي القـــانون ابدا ي بســـبب اخـــتتف  

طبيعة الــدعوى ابدا يــة فــي الــدعاوى المدنيــة، وكــون هنــاف عــادة تــوازن بــين ا طــراف ممــا وســمح 
ا مـــا تكـــون إدا ة الدولـــة هـــي الًـــرف  بحريـــة فـــي ابابـــات ومـــح ذلـــأ فـــي الـــدعاوى ابدا يـــة،  البـــ 
ا قوى بسبب امتيازاتهــا وســلًاتها، بينمــا وكــون الفــرد هــو الًــرف الضــعي ، وبالتــالي ف نــه وفتقــر 

 إلى الموا د والقد ات للإابات بنفس القد  الذي وملكه الجهة ابدا ية 
ــو الـــذي يتحمـــل عـــبء  ــين ا طـــراف، وكـــون الفـــرد المـــدعي هـ ــوة بـ ــذا الاخـــتتف فـــي القـ ونظـــر ا لهـ

ــات فـــي الـــدعوى ابدا يـــة ونظـــر ا  ن الملفـــات والســـجتت عـــادة  مـــا تكـــون تحـــت يـــد إدا ة  ،ابابـ
لــذلأ يتــدخل القضــاء فــي  ،، وعتمــد الفــرد بشــكل كبيــر علــى هــذه المســتندات بابــات دعــواه 3الدولــة

بعــض ا  يــان لتخ يــ  هــذا العــبء عــن الفــرد، وقــد يلــزم القضــاء ابدا ة بتقــدوم المســتندات ذات 
 الصلة بموضوث النزاث 

، يتحمــل 4بموجــب المبــدأ القــانوني "بــراءة الذمــة ومــن يــدعي خــتف الظــاهر عليــه ابابــات" 
المدعي في الدعوى ابدا ية عبء ابابات   يث وجب عليه أن وقدم ا دلة التي ت بت مًالباتــه 

 
 كليــة الحقــوا ،جامعــة تخصــ  قــانون جنــائي،  مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير ،عــب  الإثبــات الجنــاليدى زوزو، هــ 1

 81، د2005/  2006  ،محمد خيضر، بسكرة

 159، ، مرجح سابق عب  الإثبات في المواد المدنية والجزالية، هدى زوزو 2

 111، د2008، مصر دا  الفتح، ،خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية عايدة الشامي، 3
مجلـة دفـاتر السياسـة  ،دور القاثي المدني في الإثبـات فـي ثـو  قـانون الإجـرا ات المدنيـة والإداريـة الجديـد لحميم زليخـة،  4

   139، د2011 ،4العدد كلية الحقوا، جامعة و قلة، والقانون،
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نظر ا  ن الملفات والسجتت عادة ما تكون تحت ســيًرة ابدا ة، وصــبح الفــرد بحاجــة ماســة إلــى 
 هذه الواائق لي بت دعواه بًريقة فعالة 

فـــي الـــدعوى ابدا يـــة، وكـــون عـــبء ابابـــات عـــادة علـــى المـــدعي، ولكـــن ومكـــن للقضـــاء التـــدخل 
   1لتخ ي  هذا العبء من ختح إجبا  ابدا ة على تقدوم المستندات ذات الصلة بالنزاث

 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة فيه        

 الفرع الأول: امتيازات الادارة المؤثرة في المنازعة الادارية

بسبب الدو  الحيوي الذي تلعبه ابدا ة وســمو ا هــداف التــي تســعى لتح يقهــا، ف نــه مــن الصــعب 
ا فــي أي منازعــة تتمتــح ابدا ة بامتيــازات تجعلهــا تحتــل مرتبــة أعلــى مــن  ا عادوــ  اعتبــا  ابدا ة طرفــ 
الفـــرد )المـــدعي(، ممـــا وجعـــل مـــن التًبيـــق الصـــا م لقاعـــدة ابابـــات علـــى عـــاتق المـــدعي  ـــعب ا 
ويســــعى كــــل مــــن المشــــرث والقضــــاء إلــــى تخ يــــ  هــــذه النتــــائج المترتبــــة عــــن تمتــــح ابدا ة بهــــذه 

 الامتيازات 
 
  امتياز حيـازة المستنـدات الإداريـة وامتياز المبـادرة -أولا

ابدا ة تتميز بشخصيتها المعنويــة المســتقلة التــي تبقــى اابتــة بغــض النظــر عــن تغيــرات وتًــو ات 
يتجلـــى هـــذا مـــن خـــتح الســـجتت والملفـــات وا و اا التـــي   يـــاة ا شـــخاد الـــذين وعملـــون فيهـــا

تمتلأ ابدا ة الصت ية ب دا  قرا ات تنفيذوــة ، والتي تم ل الذاكرة أو العقل للإدا ة    تحتفظ بها
 تعبر عن إ ادتها الفردوة 

  امتياز حيازة المستندات والأوراق الإدارية -
ابدا ة كجهة أمينة على المصلحة العامة وســير العمــل ابدا ي بشــكل ســليم، ف نهــا   اعتبا ب  

وبالتــالي   ،تحتفظ بالمستندات والسجتت المتعلقة بعملها بابــات جميــح جوانــب نشــاطها وعتقاتهــا
ا إابــات الوقــائح المتعلقــة بعملــه بمجــرد  ــدواها، ويعتمــد النظــام ابدا ي  وكــون علــى الموظــا دائمــ 
ــذاكرة  ــر الـ ــث تعتبـ ــاء ابدا ي،  يـ ــام القضـ ــائح أمـ ــات الوقـ ــة بابـ ــتندات ابدا يـ ــى ا و اا والمسـ علـ

ونظر ا لسيًرة ابدا ة على هذه الواائق، ف نها تتــولى مهمــة  ،ابدا ية التي يرجح إليها عند الحاجة
  2 فظها والتحكم فيها

 
    251، د1967 دا  الفكر العربي، ،قضا  الإلغا  سليمان الًماوي، 1

كليـة   عـام  سـالة دكتـو اه فـي الحقـوا، تخصـ  قـانون  ، سلطات القاثي الإداري في توجي  أوامـر لـلدارةأماح وعيش تمام،   2
 235، د2012-2011 بسكرة،   ،رالحقوا، جامعة محمد خيض
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ــه كقــرا  تنظيمــي أو    وقــد تتخــذ الو قــة ابدا يــة  ــو ة قــرا  إدا ي فــي أي قرينــة أو شــكل ل
 لائحــة  ــاد ة مــن ســلًة مختصــة أو قــرا  فــردي بــالتعيين أو الترليــة أو الفصــل أو نــزث الملكيــة

الو قــة  للمنفعة العامة إلى  ير ذلأ مــن  ــو  القــرا ات ابدا يــة التنظيميــة أو الفردوــة، وقــد تأخــذ
ــل ــن قبيــ ــة مــ ــون الو قــ ــد تكــ ــي ملــــا ابدا ة، وقــ ــا فــ ــتفظ بهــ ــد وحــ ــو ة عقــ ــة  ــ ــو ات  ابدا يــ المنشــ

ــن قبـــل ــد تكـــون مـ ــير العمـــل ابدا ي، كمـــا قـ ــة لتنظـــيم سـ ــات ابدا يـــة الداخليـ المحاضـــر  والتعليمـ
أو محاضــر  ابدا ية م ل: محاضر الجلســات الخا ــة بالمحــاكم أو اللجــان القضــائية أو ابدا يــة

والتقــا ير الهندســية  حاضــر الشــرطة، وقــد تكــون تقــا ير فنيــة م ــل: تقــا ير الكفاوــةالانتخابــات أو م
  1أو الحسابية أو تقا ير أجهزة ا من بالدولة

 وقــد تكــون الو قــة ابدا يــة ابتــدءا  يــر مقيــدة بشــكل معــين، وقــد تكــون مختومــة بخــتم الجهــة 
 ابدا يــة المختصــة أو مدمو ــة  ســبما يتًلبــه القــانون مــن إجــراءات لــذلأ،  يــث يتشــكل اقتنــاث

ــا  ،  القاضي ابدا ي من ختح هذه العوامل مجتمعة ــولى  فظهـ ــذه ا و اا وتتـ ــوز ابدا ة هـ وتحـ
تمــس مراكــزهم القانونيــة، وتتعلــق بحقــوقهم ومصــالحهم  بعيــدا عــن متنــاوح ا فــراد، بــالر م مــن أنهــا

 في مواجهتها 
 ونظرا  ن هذه الواائق تم ل وسيلة ابابات التي ومكن للمدعي من ختلها إابــات إدعاءاتــه 

ــل ــه بـ ــبة إليـ ــعبة بالنسـ ــة ابابـــات  ـ ــ ن ذلـــأ وجعـــل مهمـ ــاء فـ ــدومها للقضـ ــة ابدا ة وتقـ  فـــي مواجهـ
وبالتــالي ، وأ يانا مستحيلة  نه لا وعلم مــا ومكــن أن تتضــمنه تلــأ الواــائق وا و اا بصــو ة دليقــة

ذلــأ، ونتيجــة  ف ن المدعي لا وعلم ما إذا كانت ا و اا تصب فــي مصــلحته أو علــى العكــس مــن
 تكــون ابدا ة فــي موقــا أفضــل مــن  يــث القــوة و الاســتعداد علــى اعتبــا  أنهــا تحــوز أو اا لــذلأ

  2ابابات التي ومكن أن وستعملها المدعي ضدها
ــن  ــاث ابدا ة عـ ــبب امتنـ ــرا  ابدا ي بسـ ــن القـ ــخة مـ ــى نسـ ــوح علـ ــه الحصـ ــذ  عليـ  بحيـــث يتعـ

 فيجــوز لــه ابدعــاء أمــام القضــاء دون إ فــاا نســخة مــن القــرا  ابدا ي المًعــون فيــه تســليمه لــه
الــدعاوى  بدعواه، وهذا ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة فــي الجزائــر إذ وقبــل المجلــس م ــل هــذه

فك يـــر مـــن  شـــكت علـــى أســـا  أنـــه« لـــيس كـــل دعـــوى أمـــام القضـــاء تســـتوجب وجـــود قـــرا  إدا ي 

 
ــازات الســلطة العامــة مــد محمــد  مــد الشــلماني 1 ــانون الإداري فــي تــل امتي ــات فــي الق  ، دط، دا  المًبوعــات، دعــوي الإثب

 57-55، د  د 2008الجامعية، ابسكند ية، ،

 605، د2008 دا  ال قافة، عمان، ،1ط ،2،   موسوعة القضا  الإداري لي خًا  شًناوي، ع 2
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دامــت تلــأ  الــدعاوى وصــعب علــى المــدعين الحصــوح علــى القــرا ات ابدا يــة المًعــون فيهــا مــا
ســند لــم يــتمكن  القــرا ات مــن إنشــاء ابدا ة المــدعى عليهــا، وبالتــالي لا ومكــن إلــزام المــدعي بتقــدوم

ــة علـــى ــاء مجلـــس الدولـ ــذا اســـتقر قضـ ــد ته، ولـ ــاه ابدا ة التـــي أ ـ ــم تســـلمه إوـ ــدم إلـــزام  منـــه ولـ عـ
  1يبلغوا به المدعين الًاعنين بأن يرفقوا القرا  المًعون فيه بعريضة افتتاح الدعوى إذا لم

والتــي  ا فــراد إن امتياز ابدا ة بحيازة الواائق المختلفة والمتنوعة و فظها بعيدا عــن متنــاوح 
أفضــــل فــــي  تتعلــــق بحقــــوقهم ومصــــالحهم الشخصــــية، وتمــــس بمراكــــزهم القانونيــــة ومنحهــــا مركــــز

ا دلــة التــي لا  الخصومة ابدا ية لكونها مزودة سلفا بأدلــة ابابــات، ويكــون الفــرد مجــرد مــن هــذه
فيـــه علـــى  وعلـــم مـــا إذا كانـــت فـــي  ـــالحه، علـــى عكـــس القـــانون الخـــاد الـــذي وعتمـــد ا طـــراف

الــدعوى ابدا يــة  كما أن للكتابة وزنا اقيت في ابابــات فــي  وسائل إابات أخرى كالشهادة واليمين
  سواء كانت  سمية أو عرفية

 
 (سلطة اتخاذ القرار  ) امتياز المبادرة  -2

 امتيــاز المبــاد ة أنــه ســلًة ابدا ة فــي إ ــدا  قــرا ات تنفيذوــة قصــد تحقيــق المنفعــة فوعــر  
 :  2ولتوضيح أك ر لامتياز المباد ة نوضح النقاط التالية  العامة،

 الدولــة القــرا ات ابدا يــة: هــي عمــل قــانوني إنفــرادي  ــاد  عــن إ ــدى الســلًات ابدا يــة فــي *
  3قائم  ويحدث آاا ا قانونية ب نشاء مركز قانوني جديد أو بتعديل أو إلغاء مركز قانوني

 ابدا ة، القرا  ابدا ي الصاد  باب ادة المنفردة وجسد امتياز المبــاد ة الــذي تملكــه  فخا ية 
ــلإدا ة كامـــل الصـــت ية ــة، فلـ ــة العامـ ــة للمنفعـ ــرا  نـــزث الملكيـ ــأ: قـ ــاح علـــى ذلـ  بموجـــب وأبـــرز م ـ

ويلتــزم  التجــوح، سلًتها التقديرية ب  دا  نزث الملكية للمنفعــة العامــة، أو نقــل موظــا، أو  ظــر
 الفرد في نفس الوقت مح ابدا ة بمراعاة ما و د في هذه القرا ات 

 
ــردوف، ه 1 ــة سـ ــةيبـ ــاملات الإداريـ ــي المعـ ــي فـ ــات الإلكترونـ ــام،الإثبـ ــانون عـ ــوا، تخصـــ  قـ ــي الحقـ ــوم فـ ــو اه العلـ ــالة دكتـ  ،  سـ

 40-39، د د 2015-2014كلية الحقوا، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

العليــا  مــذكرة تخـر  لنيــل إجـازة المد ســة ،09-08عـب  الإثبــات فــي المنازعــات الإداريــة فــي تـل القــانون فر ـات بوخربــاب،  2
  10، د2011-2008المد سة العليا للقضاء، الدفعة التاسعة عشر، الجزائر، ، ،للقضاء

الجزائــر،  ، دط، دا  الهــدى،)دراســة تشــري ية، فقهيــة، قضــالية )النظريــة العامــة للقــرارات والعقــود الإداريــةعــادح بــوعمران،  3
  10، د2010
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 قصــدها ا عمــاح المادوــة: هــي أعمــاح  ــاد ة مــن طــرف ابدا ة بصــفة عمدوــة دون أن وكــون  *
أ ــد  ملكيــة إ داث مركــز قــانوني جديــد، وإنمــا الهــدف تحقيــق المصــلحة العامــة، كالاســتيتء علــى

  المدني من القانون   680ا فراد ضمانا لاستمرا ية أ د المرافق العامة طبقا للمادة  
ــي ــلًتها ففـ ــى سـ ــاءا علـ ــابدا ة بنـ ــادي، فـ ــل مـ ــانوني، أو عمـ ــرف قـ ــان تصـ ــواء كـ ــالتين سـ ــا الحـ  كلتـ

 المرفــق وكذلأ ا سباب والوقائح المستجدة التي تدفعها إلى اتخــاذ موقــا لموا ــلة ســير  التقديرية
يترتـــب علـــى هـــذا   يـــث، 1العـــام تصـــد  قـــرا  بمبـــاد ة داخليـــة دون أن تأخـــذ إذن مـــن ا شـــخاد

فــي مركــز المــدعي أمــام  الفــرد الوضــح المتميــز للجهــة ابدا يــة المتمتعــة بامتيــاز المبــاد ة أن وقــا
تقــــا ابدا ة فــــي موقــــا   ــــين القضــــاء ابدا ي إذا أ اد مناقشــــة مشــــروةية القــــرا  التنفيــــذي فــــي

  المدعى عليه
 امتياز سلامة القرارات الإداريـة وامتياز التنفيذ المباشر  -ثانيا

ــويين أم ــانوا معنــ ــواء كــ ــح ا شــــخاد ســ ــات مــ ــي منازعــ ــان فــ ــن ا  يــ ــر مــ ــي ك يــ ــدخل ابدا ة فــ  تــ
 طبيعيــين، وفــي جميــح ا  ــواح لا ومكــن اعتبــا  ابدا ة طرفــا عادوــا فــي أي منازعــة تكــون طرفــا

لــذا  فيها، نظرا للدو  الحيوي الذي تضــًلح بــه ابدا ة ونظــرا لســمو الهــدف الــذي تســعى لتح يقــه،
 فهي تتمتح بامتياز الستمة في تنفيذ القرا ات ابدا ية وامتياز التنفيذ المباشر 

 امتياز قرينة الصحة في القرارات الإدارية -1
 تفعــيت للعمــل ابدا ي والــذي تعــد القــرا ات ابدا يــة أهــم وســائله، فــ ن تلــأ القــرا ات تصــد  

 مقترنـــة بقرينـــة الســـتمة، بحيـــث تعـــد  ـــحيحة و ـــاد ة عـــن جهـــة مختصـــة وقائمـــة علـــى أســـباب
 تبر هــا المصــلحة العامــة إلــى أن ي بــت العكــس ذلــأ علــى اعتبــا  أن قرينــة  ــحة القــرا  ابدا ي 

 من القرائن البسيًة القابلة بابات العكس 
ا، وخا ــــة بالنســــبة   تعــــد قرينــــة الســــتمة مــــن الخصــــائ  المميــــزة للواــــائق ابدا يــــة عمومــــ 

ا ويجــب تنفيــذه فــي مواجهــة ابدا ة العامــة منــذ  للقــرا ات ابدا يــة وبموجبهــا وعتبــر القــرا   ــحيح 
تـــا يا  ـــدو ه، أو منـــذ تـــا يا اببـــتغ بـــه إلـــى المعنيـــين بـــه تتعلـــق قرينـــة الســـتمة بجميـــح أنـــواث 
القرا ات ابدا ية سواء كانت إوجابية أو سلبية،  ريحة أو ضمنية،  يــث وفتــر  أن تســتند إلــى 

  2ما لم يتم إابات العكس من قبل المعنيين بها أسباب  حيحة وأنها سليمة
 

 12-11مرجح سابق، د د   فر ات بوخرباب، 1

 41-40 هيبة سردوف، مرجح سابق، د د 2
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ــالقرا ات ابدا يـــة،  يـــث وجـــب أن تكـــون القـــرا ات   "ت عتبـــر قرينـــة الســـتمة خا ـــية تـــرتبا بـ
 الحة و حيحة  تى ومكــن الا تفــا  بهــا، وإذا كانــت القــرا ات معيبــة، ومكــن إلغاؤهــا أو إابــات 
عــدم مشــروعيتها  و ســت نى مــن هــذا القاعــدة فقــا القــرا ات المعدومــة، وهــي تلــأ التــي وكــون فيهــا 

ا بما فيه الجسامة "  العيب بما فيه الكفاوة لتبرير إلغاءها، كما وجب أن وكون العيب واضح 
القرينــة  ولهــذا وفتــر  ليامهــا علــى ســبب  ــريح يبر هــا فــي  ــدود المصــلحة العامــة، وأ ــل هــذه

عــدم  ــحة  مستمد من فكرة عامة تفتر  ستمة كل قرا  إدا ي، ف ذا قام المدعي بالتدليل على
بهــا القرا ،هنــا  القرا  بحيث وكون هذا الدليل كافيا على ا قل لز ز ة قرينــة الســتمة التــي يتمتــح

  1انتقل عبء ابابات مؤقتا من على عاتق المدعي إلى عاتق ابدا ة
ضــح قرينــة ســتمة القــرا ات ابدا يــة ا فــراد فــي موقــا  ــعب،  يــث وكــون علــيهم  يــث ت  

وجــد الفــرد نفســه فــي موقــا المــدعي، مــح العلــم  تحمل المخــاطر فيمــا يتعلــق بصــحة تلــأ القــرا ات
ا أقــل تكلفــة بأن ابابات وقح على عاتقه، بينما تكون ابدا ة في موقا المدعى عليه، ممــا وجعله ــ

هـــذا الوضـــح يـــؤدي إلـــى عـــدم تـــوازن عـــادح بـــين الًـــرفين فـــي الـــدعوى  ،فـــي إابـــات  ـــحة قرا هـــا
  2ابدا ية، مما يتًلب إجراء تصحيحات ومعالجات لتحقيق التوازن في المعاملة

مجــاح  وعليه فامتياز قرينة الصحة في القــرا ات ابدا يــة هــو مــن أهــم امتيــازات ابدا ة العامــة فــي
  ابابات ابدا ي لاقترانه بمبدأي المشروةية والشرةية لحين ابوت عكس ذلأ

 امتياز التنفيذ المباشر  -2
و شير امتياز التنفيذ المباشر إلى سلًة ابدا ة في تنفيذ قرا اتها مباشرة دون الحاجــة لتــدخل  

القضاء،  يث تكون ابدا ة مخولة بتعديل شــروط العقــود ابدا يــة و تــى فســخها بقــرا  منهــا، فــي 
ــاح  ــح ابدا ة الامت ـ ــدين مـ ــى المتعاقـ ــوافقتهم يتوجـــب علـ ــرا ات بمـ ــذه القـ ــراد لهـ ــذ ا فـ ــدم تنفيـ ــاح عـ  ـ

  3لمضمون هذه القرا ات والعمل على تنفيذها دون الحاجة لتدخل القضاء
و عتبــر الامتيــاز المخــوح لــلإدا ة فــي ال يــام بتنفيــذ قرا اتهــا دون اللجــوء إلــى القضــاء، وتعــديل  

شروط العقود ابدا ية، و تى فسخها بموافقــة الًــرف ا خــر، تجــاوز ا للمبــادة العامــة المنصــود 
 

سـلًات  الملتقـى الـوطني ا وح  ـوح ة،سـلطات القاثـي الإداري فـي مواجهـة امتيـازات السـلطة العامـ«،حمد الصغير بعليم  1
 06-05د د القاضي ابدا ي في المنازعة ابدا ية، 

 32سعاد بوزيان، مرجح سابق، د  2

ــازات الإدارة العامــة، أعمــال الإدارة العامــة، وتيفــة )القــانون الإداري إبــرا يم عبــد العزيــز شــيحا،  3  عمــال الإدارة العامــة، امتي

 123، د1994، دط، الدا  الجامعية، بيروت، )الإدارة العامة
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وتكمــــن هـــــذه الســـــلًة التقديريــــة الممنو ـــــة لــــلإدا ة فـــــي اختيا هـــــا  ،عليهــــا فـــــي القــــانون الخـــــاد
للمتعاقــدين، خــا   نًــاا الرقابــة القضــائية، باســت ناء الحــالات المتعلقــة بالاختصــاد، والشــكل، 

  1وابجراءات، والتجاوز عن السلًة المخولة لها"
ا لــلإدا ة، بــل هــو  خصــة  يــث  ا مًلقــ  ينبغــي فهــم أن التنفيــذ المباشــر للقــرا ات ابدا يــة لــيس  قــ 

ممنو ــة لهــا كوســيلة اســت نائية تجــب اســتخدامها فقــا   راضــها المخصصــة، دون تجــاوز ذلــأ 
وجب على ابدا ة ألا تسيء استخدام هــذه الســلًة وأن تتجنــب اســتخدامها للإضــرا  بــا خرين أو 

  2المسا  بمصالح ا طراف ا خرى"
يتمتح القرا  ابدا ي الصــاد  بنــاء  علــى امتيــاز التنفيــذ المباشــر بحجيــة تقضــي بقــوة تنفيذوــة  

ا مــن ســلًة الدولــة اــا  هــذا الامتيــاز آومــن  ، تميزه عن تصرفات ا فراد العادوة، نظر ا لكونه جــزء 
أن الًعــن فــي القــرا  ابدا ي بلغائــه لا وعًــي نتــائج إلا إذا نــ  القــانون علــى  يــر ذلــأ، ممــا 

  3وعني استمرا ية القرا  ابدا ي وتنفيذه دون توقا وفق ا للمقتضيات القانونية
 و ــالات التنفيــذ المباشــر لا تخــر  عــن اــتث  ــالات هــي:  الــة وجــود نــ   ــريح وســمح 

  للإدا ة بالتنفيذ المباشر، و الة وجود ن  لا وقر  جزاء عند مخالفته، و الة الضرو ة
 وعليــــه نخلــــ  إلــــى أن تمتــــح ابدا ة بالامتيــــازات مــــن شــــأنها أن تــــؤار علــــى ابابــــات فــــي 

مــا  المنازعة ابدا ية، إذ وختل التوازن ونكون أمام خصومة بين إدا ة مهيمنة علــى أدلــة ابابــات،
ابدا يــة  وفســح لهــا المجــاح أن تكــون فــي موقــا أوســر مقا نــة با شــخاد المخــاطبين بــالقرا ات
ابدا يــة  التي وقح عليها عــبء إابــات خــتف الظــاهر، وذلــأ ب ابــات عيــوب التصــرفات وا عمــاح

 في دعوى ابلغاء أو الضر  في دعوى القضاء الكامل 
 آثار امتيازات الإدارة على المنازعة الإدارية الفرع الثاني:

 إن وجــود ابدا ة طرفــا فــي النــزاث أنشــأ وضــعية  يــر متوازنــة بــين ا طــراف باعتبــا  ابدا ة 
 شــخ  معنــوي عــام يتمتــح بامتيــازات الســلًة العامــة،  يــث وصــعب إعمــاح القواعــد العامــة فــي
 ابابــات وذلــأ لتحصــنها بقواعــد قانونيــة، فتقــا ابدا ة فــي  الــب ا  يــان موقــا المــدعى عليــه،

    في  ين وقا الفرد موقا المدعي وهو الًرف الضعي  في الدعوى،  يث يتقر  عليه
 

، 2007ابسـكند ية،  ، دط، دا  المًبوعـات الجامعيـة،امتيازات السلطة العامة في العقـد الإداري  مد محمد  مد الشلماني،    1
 74-73د د 

 05محمد الصغير بعلي، مرجح سابق، د  2

 13فر ات بوخرباب، مرجح سابق، د 3
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 وقوف الفــرد مدعي عادة في الدعوي الإداريـة -أولا
ا  ــــعب ا  وخا ــــة ا فــــراد  لمــــدعيإن ل  يــــث و قصــــد هنــــا ا شــــخاد المشــــمولين   يواجــــه موقفــــ 

ا، أو كــانوا كيانــات قانونيــة معنويــة م ــل  ا مــواطنين أو أجانبــ  بــالقوانين الخا ــة، ســواء كــانوا أفــراد 
 الشركات والجمعيات بمختلا أنواعها 

 والمــدعي هــو كــل مــن تقــدم بًلــب إلــى القضــاء فــي مواجهــة خصــم آخــر وابتــت لــه الصــفة فــي"
  1"الدعوى أهلية التقاضي

يعني وجود الصفة أن وكون المدعي قاد  ا على مباشرة الدعوى بشــكل قــانوني، بمعنــى أن وكــون و 
ويعتبــر بعــض الفقهــاء أن  ،لدوــه المركــز القــانوني المناســب الــذي ومكّنــه مــن التوجــه إلــى القضــاء

  توافر شرط المصلحة هو جزء من هذا الاعتبا 
 13المــادة  وستغرا شرط الصفة وبهذا فهما شرط وا د، إلا أن المشرث الجزائري فصل بينهمــا فــي

  2من ا إ م إ  
ــة و  ــه أهليــ ــون لدوــ ــاء ابدا ي، وجــــب أن وكــ ــام القضــ ــي أمــ ــي التقاضــ ــفة فــ ــرد الصــ ــون للفــ ــي وكــ لكــ

 الاختصام، وهي القد ة على اكتساب المركز القانوني مح كافة الحقوا والواجبات المترتبة عليه 
لصــحة  وا هلية لدى بعض الفقهاء لا تعتبر شرطا لقبوح الدعوى ابدا ية، وإنما هــي شــرط 

ابجــراءات  ابجراءات القضائية، ف ذا باشر من هو ليس أهت لمباشرتها كانــت دعــواه مقبولــة لكــن
بــبًتن ابجــراءات،  في الخصومة تكون باطلة، والمشــرث الجزائــري أخــذ بهــذا الــرأي ضــمن الــدفح

  3وهي من النظام العام ومكن للقاضي ابدا ي إاا تها تلقائيا

موقفه  بينما جعل الصفة ضمن الشروط المتعلقة بالدعوى، وبذلأ ف ن المشرث قد عدح عن 
لرفـــح  الســـابق  يـــث كانـــت فـــي قـــانون ابجـــراءات المدنيـــة القـــدوم مـــح الصـــفة والمصـــلحة كشـــروط

  الدعوى ابدا ية
 وإن كان الفرد هو المدعي في الــدعوى ابدا يــة كأ ــل عــام، فــ ن هــذا ا  ــل لــم تتضــمنه 

الــذي  قواعد وإجراءات القضاء ابدا ي المعموح بها وإنما امتيازات ابدا ة في التنفيذ المباشــر هــو 
للقضــاء  جعــل المتضــر  مــن العمــل ابدا ي وســعى لــلإدا ة فــي بداوــة ا مــر، اــم بعــد ذلــأ يلجــأ

 
 91عايدة الشامي ، مرجح سابق، د 1
 81، د2010، دط، مًبوعات مخبر الاجتهاد القضائي، الجزائر، الأعمال الإدارية ومنازعاتهاالزين عز ي،  2

  323-322، د د 5ط، )الهيئات والإجرا ات )المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب،   3
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إلغــاء العمــل  ابدا ي لمخا مة ابدا ة أو القرا  ابدا ي بوقاف ا ار المباشر للقرا  ابدا ي أو 
  1 ير المشروث

 :واختصاد القضاء ابدا ي هنا وخت  بنوعين من المنازعات ابدا ية
 النـــوث ا وح: يتعلـــق ب لغـــاء القـــرا ات ابدا يـــة والتعـــويض عنهـــا، والفـــرد بالنســـبة لهـــا وكـــون فـــي -

 .مركز المدعي في الدعوى 
ــة ومنازعـــات العقـــود - ــات الوظيفـــة العامـ  النـــوث ال ـــاني: يتعلـــق بالقضـــاء الكامـــل الخـــاد بمنازعـ

ــالات ــي بعــــض الحــ ــادة إلا فــ ــدعي عــ ــو المــ ــرد هــ ــات أن الفــ ــذه المنازعــ ــي هــ ــل فــ ــة وا  ــ  ابدا يــ
طريــق  الاســت نائية النــاد ة التــي تقــا ابدا ة فــي موقــا المــدعي، ســواء باختيا هــا وإ ادتهــا أو عــن

  2القضاء وهو السبيل الو يد لاقتضاء  قها
 وقوف الإدارة مد ية استثنا ا في الدعوي الإدارية  -ثانيا

 إن ابدا ة فــي بعــض الحــالات النــاد ة تلجــأ إلــى القضــاء جبــرا أو اختيــا ا، وبالتــالي تكتســب 
 مركز المدعي في الخصومة ابدا ية، وهــذه الحالــة تعــد اســت ناءا عــن القاعــدة العامــة التــي تجعــل

والــدعاوى  ، ويظهــر هــذا جليــا فــي الــدعاوى التأديبيــة(مركــز المــدعي)الفــرد فــي الموقــا ا  ــعب 
  الجزائية، و الة عدم تمتح ابدا ة بامتياز التنفيذ

 الدعاوى ابدا ية التأديبية  -1
هــي دعــاوى تقــام ضــد عامــل أخــل بواجبــات وظيفتــه، أو أتــى عمــت مــن ا عمــاح المحرمــة  
  3ويتم تحريأ الدعوى التأديبية ضد الموظا أمام المحكمة التأديبية  عليه،
 وتلجــــأ ابدا ة إلــــى القضــــاء التــــأديبي المتميــــز داخــــل القضــــاء ابدا ي أو اللجــــان التأديبيــــة 

 الخا ــة طالبــة توليــح الجــزاء التــأديبي علــى العــاملين فــي الدولــة وفقــا لقواعــد المســؤولية التأديبيــة

 
  للقضــاء ، المد ســة العليــا ، مــذكرة تخــر  لنيــل إجــازة المد ســة العليــا للقضــاءالــدور التحقيــ  للقاثــي الإداري يوســا ســحقي،  1

  20، د2010-2009الدفعة ال امنة عشر، الجزائر، 

 ، دط، دا  الكتــاب الحــديث،الــوجيز فــي الإثبــات وءجــرا ات التقاثــي فــي المنازعــات الإداريــةبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، ع 2

 101د القاهرة،
 338، مرجح سابق، دبد العزيز عبد المنعم خليفةع 3
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 التــي تتًلــب مــن ابدا ة المدةيــة إابــات ليــام المســؤولية التأديبيــة أو الخًــأ الــوظيفي أو التــأديبي
  1الذي يتحصل عليه من جراء إختله لواجباته

  يــث تكــون ابدا ة مدةيــة فــي هــذه الــدعاوى عنــدما تلجــأ إلــى ســلًة التأديــب داخــل النظــام 
المسؤولية  ابدا ي للمًالبة بتوليح الجزاء التأديبي على الموظفين العاملين في الدولة وفقا لقواعد

الخًــأ الــوظيفي  التأديبية، ويتًلب ذلأ من ابدا ة إابات ليام المسؤولية التأديبية بأ كانها، ومنهــا
  أو التأديبي، الذي وكون نتيجة ابختح بالواجبات الوظي ية إوجابا أو سلبا

 وتعــرف الــدعاوى التأديبيــة بأنهــا إخــتح الموظــا بواجبــات وظيفتــه إوجابــا أو ســلبا أو إتيانــه 
 عمــت مــن ا عمــاح المحرمــة عليــه، فكــل موظــا وخــالا الواجبــات التــي تــن  عليهــا القــوانين،أو 
 وخــر  علـــى مقتضـــى الواجــب فـــي أعمـــاح وظيفتـــه التــي وجـــب أن وقـــوم بهــا بنفســـه أو وقصـــر فـــي

  2تأديتها بما تتًلبه من  يًة ودقة وأمانة ، إنما يرتكب ذنبا إدا يا وستوجب تأديبه
ــا ــة علـــى المـــوظفين، وإنمـ ــح الجـــزاءات التأديبيـ ــلًة ابدا يـــة لا تنفـــرد بتوليـ  ومـــن المت ـــظ أن السـ

  3ذلأ مجالس التأديب ا كه فيشو 
 الدعاوي الإدارية الجزالية -2

 هي دعاوى تختلا بصو ة كبيــرة عــن الــدعاوى ابدا يــة العادوــة المتم لــة فــي دعــوى ابلغــاء 
 ودعــاوى القضــاء الكامــل، بحيــث تهــدف هــذه الــدعاوى الجزائيــة إلــى توليــح الجــزاء علــى تصــرف
 معــين، فهــي إذن دعــاوى إدا يــة ذات طبيعــة خا ــة،  يــث وظهــر فيهــا بشــكل جلــي إلتــزام ابدا ة

 .ابدا ي، وما ينتج عنه من تحملها لصعوبات وأةباء ابابات باللجوء إلى القضاء
 وأوــا كانــت الامتيــازات التــي تتمتــح بهــا ابدا ة، فــ ن ذلــأ لا وخولهــا توليــح جــزاءات جنائيــة 

 باعتبا ها من الاختصا ات المنمًة بالقاضي الجنائي العــادي بصــفة أ ــلية واســت ناء مــن ذلــأ
 وخـــت  بهـــا القضـــاء الجزائـــي ابدا ي، كمـــا هـــو الحـــاح فـــي القضـــاء الفرنســـي  يـــث أن المحـــاكم
 ابدا يــــة تخــــت  بتوليــــح الجــــزاءات ذات الشــــبه بــــالجزاءات الجنائيــــة بالنســــبة لمخالفــــات الًــــرا 

  الكبرى 

 
 تخصــ  قــانون  ، ســالة الــدكتو اه فــي العلــوم ،-دراســة مقارنــة –الإثبــات القضــالي فــي المنازعــات الإداريــة ليــا  جــوادي، ا 1

 55، د2014-2013عام، كلية الحقوا، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 553، د2000 ، دط، منشأة المعا ف، ابسكند ية،القضا  الإداري ماجد  ا ب الحلو،  2
  15، د2004، ، دط، دا  هومة، الجزائر، الجزائرتأديب الموتف العام في القانون الجزالري كماح   ماوي،  3
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 وتختلــا الــدعاوى التأديبيــة ابدا يــة عــن الـــدعاوى الجزائيــة ابدا يــة مــن  يــث ا شـــخاد 
ــا الـــدعاوى  ــوان العمـــوميين فقـــا بينمـ ــا، فالـــدعاوى التأديبيـــة تًبـــق علـــى ا عـ  الـــذين وخضـــعون لهـ

  1الجزائية فتًبق على كل من يرتكب خًأ جزائيا سواء كان عونا عموميا أو فردا عادوا
 الدعاوي الإدارية المحضة -3

 قــد تقــا ابدا ة موقــا المــدعي فــي بعــض الحــالات التــي لا تتمتــح فيهــا بامتيــاز التنفيــذ المباشــر
تلجــأ  وفي  الات تفضل عدم مباشرة هذا الامتياز   م تمتعها به خشية التعــر  للمســؤولية ولــذا

 .إلى القضاء
ر إلــى اللجــوء إلــى القضــاء كوســيلة  -1 لا تســتًيح ابدا ة اللجــوء إلــى التنفيــذ المباشــر، بــل تضـًـ

و يـــدة للحصـــوح علـــى  قوقهـــا أو لفـــر  الجـــزاء المناســـب، م ـــل عنـــدما يتعلـــق ا مـــر بختفـــات 
 .قانونية تتًلب  كم قضائي للتسوية أو فر  عقوبة محددة

و مكن للإدا ة اللجوء إلى التنفيذ المباشر بدلا  من اللجوء إلى القضــاء، م ــل عــدم التــزام مقــاوح   -2
أو مو د بتنفيذ التزاماته بموجب عقد إدا ي في م ــل هــذه الحــالات، و مكــن لــلإدا ة اتخــاذ إجــراءات 
بجبا  المتعاقد على الامت اح، دون الحاجة إلى  كم قضائي، وذلأ بغر   فظ  قوقها وتنفيــذ 

  2التزاماتها بشكل قانوني
 المطلب الثالث: ازدواجية قواعد الاثبات في المنازعات الادارية 

ــد متعلقــــة بالشــــكل أو   ــدة ، فبعضــــها قواعــ ــا مــــن طبيعــــة وا ــ  إن قواعــــد ابابــــات ليســــت كلهــ
و لقد كــان هــذا ســببا فــي اخــتتف التشــريعات مــن المكــان  بابجراءات وبعضها قواعد موضوةية  

فمــــن التشــــريعات مــــا وفــــرد لقواعــــد ابابــــات تشــــريعا مســــتقت كالقــــانون  الــــذي وضــــم هــــذه القواعــــد،
ا مريكـــي و القــانون الســو ي ، و منهـــا مــا وضــح هـــذه القواعــد فــي تقنـــين  الانجليــزي ، و القــانون 

  ا لماني المرافعات كالقانون 
ا ولـــى فـــي  فريـــق منهـــا وفـــرا بـــين القواعـــد الموضـــوةية وقواعـــد ابجـــراءات فيجعـــل مكـــانو  

ــدني ــين المـ ــريعات التقنـ ــذهب التشـ ــو مـ ــذا هـ ــات ، و هـ ــين المرافعـ ــي تقنـ ــة فـ ــل ال انيـ ــة  ويجعـ التتينيـ
  كالتقنين الفرنسي

 
 239، د2012، دط، دا  الهدى، الجزائر، ،مدخل القانون الإداري عتء الدين عشي،  1
 62وهيبة بلباقي، مرجح سابق، د 2
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 قواعد الإثبات الموضوعية الفرع الأول:  

الحقــوا  القواعــد الموضــوةية هــي التــي تبــين كيــ  ينشــأ الحــق و ينقضــي ، فتبــين مصــاد  
ابابــات هــي  ، فالقواعــد الموضــوةية فــي   1والالتزامات المختلفة ، و أســباب انتقالهــا و انقضــاءها

و ا  ــواح  التي تحــدد محــل ابابــات و مــن وقــح عليــه عب ــه ، و طرقــه و ليمــة كــل طريقــة منهــا ،
النـــوث مـــن  التـــي يتخـــذ فيهـــا كـــل مـــن هـــذه الًـــرا ، و التقنـــين المـــدني هـــو المكـــان الًبيعـــي لهـــذا

  القواعد
الشـــروط  فالقواعـــد الموضـــوةية هـــي التـــي تبـــين الحـــالات التـــي وســـتعمل فيهـــا كـــل دليـــل ، و  

، و م ــاح  التزمة لقبوح ابابات به ، وقوة الدليل و الخصــم المكلــا بابابــات أي عــبء ابابــات
للتصـــرفات  هـــذه القواعـــد تلـــأ التـــي تقضـــي بعـــدم جـــواز ابابـــات بالبينـــة )شـــهادة الشـــهود( بالنســـبة

  2القانونية التي تزيد ليمتها عن  د معين
التجا يــة  مــن القــانون المــدني الجزائــري : " فــي  يــر المــواد  333هذا ما نصــت عليــه المــادة  و  

وجــوز ابابــات  د  ، أو  ير محدد ال يمة فــت 100000إذا كان التصرف القانوني تزيد ليمته على 
مــن  60، ونصــت المــادة  3بالشهود في وجوده أو انقضاءه مــا لــم يوجــد نــ  وقضــي بغيــر ذلــأ " 

على عشرين جنيهــا أو كــان  قانون ابابات المصري على " إذا كان التصرف القانوني تزيد ليمته
انقضــاءه مــا لــم يوجــد اتفــاا أو   ير محدد ال يمة ، فت تجوز شهادة الشهود في إابات وجــوده أو 

 "  4ن  وقضي بغير ذلأ
المــدني ،  و دت قواعــد ابابــات الموضــوةية فــي التشــريح الجزائــري ضــمن نصــود التقنــين 

  فقد أفرد لهذه القواعد بابا خا ا ضمن الكتاب ال اني الخاد بالالتزامات و العقود
إتباعــا لمــا  وإذا كــان المشــرث قــد وضــح تلــأ القواعــد ضــمن النظريــة العامــة لتلتــزام فلــم وكــن ذلــأ

وعنــي اقتصــا ها  جرت عليه التقاليد ، فلم وكــن ذلــأ إذن وضــح هــذه القواعــد ضــمن نظريــة الالتــزام
الوقــائح المبدئيــة  فقا على هذه النظريــة ، بــل كانــت تعتبــر قواعــد عامــة شــاملة تســري علــى جميــح

  5للحقوا سواء كانت هذه الحقوا مالية أو عينية أو معنوية
 

 13دون تا يا ، د    ، الجزائر ،   الإجرا ات المدنية على ثو  آرا  الفقها  و أحكام القضا  عمر زودة ،   1
 10مكا ي نزيهة ، المرجح السابق ، د    -نبيل  قر   2
 139لحسن بن الشيا اث ملويا ، المرجح السابق ، د   3

 المتضمن القانون المدني المعدح والمتمم   2005يونيو    20المؤ خ في    10/ 05القانون  قم   4

  .11مكا ي نزيهة ، المرجح السابق ، د    -بيل  قر  ن 5
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 عب ـــهوةية هـــي التـــي تحـــدد محـــل ابابـــات و عليـــه ومكـــن القـــوح أن قواعـــد ابابـــات الموض ـــو  
 .ابدا ي  وطرقه ، و أنها وضعت لحماوة الخصوم في الدعوى ابدا ية المعروضة أمام القضاء

 قواعد الإثبات الإجرائية الفرع الثاني: 

ا دلـــة  قواعـــد ابابـــات ابجرائيـــة أو الشـــكلية تـــنظم ابجـــراءات الواجبـــة ابتبـــاث عنـــد الاســـتناد إلـــى
إقامــة ا دلــة  ، فهــي التــي تحــدد ابجــراءات التــي تتبــح فــي1الخا ــة بنــزاث معــرو  أمــام القضــاء

  2عندما وكون النزاث معروضا على القاضي ، و بذلأ وشملها تقنين المرافعات
المختلفــة مــن  إن إجــراءات ابابــات تعنــي ا وضــاث التــي يلــزم مراعاتهــا عنــد ســلوف ســبل ابابــات

، و تبــين كيــ   3تقدوم الدليل أو الاستدلاح بــه أو الحصــوح عليــه و مــن تجــريح الــدليل أو هدمــه 
القواعــد ابجرائيــة  يؤدي الحق ويحترم ، ف ذا ما وقح اعتداء على الحق أو المركــز القــانوني ، فــ ن

، أي 4المركــز القــانوني و هي التي تبــين الوســيلة أي الــدعوى التــي تــؤدي إلــى ا تــرام هــذا الحــق أ
    5هي التي تنظم إقامة ابابات وهي بم ابة الشكل الذي وجب أنتتصا به وسائل ابابات

ابجــراءات المدنيــة و  المتضــمن قــانون  2008فيفــري  23المــؤ خ فــي  09-08و قد  د  القانون  قم  
   6الكتاب الرابح منه    ابدا ية مبينا ابجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية ابدا ية في

القواعــد  إذا كــان ا  ــل أن القواعــد الموضــوةية تــرد ضــمن القواعــد الموضــوةية ، فــي  ــين أن
ابجرائيــة  ابجرائيــة تــرد ضــمن القواعــد ابجرائيــة ،  يــر أنــه لا ومنــح مــن أن تــرد بعــض القواعــد

القواعـــد  ضـــمن القواعـــد الموضـــوةية و العكـــس  ـــحيح و فـــي هـــذه الحالـــة وجـــب أن تحـــتفظ هـــذه
  7بًبيعتها

المعــرو   عليه فقواعد ابابات ابجرائيــة هــي الواجــب إتباعهــا فــي إقامــة الــدليل فــي النــزاثو  
 أمام القاضي ابدا ي  

 علاقة قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية بالنظام العامالفرع الثالث:  
 

 10، د    2009ابسكند ية مصر ، طبعة    ، دا  الجامعي ،   الإثبات التقليدي و الإلكتروني محمد  سين منصو ،     1
 17إد يس العلوي العبدلاوي ، المرجح السابق، د     2

 .19أ مد أبو الوفاء ، المرجح السابق ، د     3
 13عمر زودة ، المرجح السابق ، د   4
 .12لحسن بن الشيا اث ملويا ، المرجح السابق ، د   5
يتضـــمن قـــانون ابجـــراءات    2008فبرايـــر    25الموافـــق ح    1429 ـــفر عـــام    18المـــؤ خ فـــي    2009-08القـــانون  قـــم   6

 337المدنية و ابدا ية ، د  
 41عمر زودة ، المرجح السابق ، د   7
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قواعــد  هناف  أوان في الفقه أ دهما وقوح بالًبيعة ا مــرة لقواعــد ابابــات، وا خــر يــرى بــأن 
كمــا أن  ابابــات ذات طبيعــة مكملــة أو مفســرة فــي جانبهــا الموضــوعي دون الجانــب ابجرائــي ،

   1للقضاء موقفه
إن القواعد ابجرائية في ابابات تتصل اتصالا وايقا بتنظيم العمل أمام القضــاء ، ولــذا فــت  

أي تبــديل  جداح في أن قواعد ابجــراءات تتعلــق بالنظــام العــام ، و بالتــالي لا وجــوز ابتفــاا علــى
    2فيها

يــرى  أمــا قواعــد ابابــات الموضــوةية فــ ن الفقــه قــد اختلفــوا بصــددها ، و الــرأي الــراجح مــنهم 
بالضــمانات  أن قسما مــن هــذه القواعــد يتعلــق بالنظــام العــام ، كمــا هــو الحــاح فــي القواعــد المتعلقــة

 ــالات معينــة ، و  ا ساسية لحق الدفاث ، والقواعد التي تعًي للقاضي سلًة توجيه اليمــين فــي
    3مبدأ المجابهة با دلة

القواعد التــي  أما القسم ا خر من قواعد ابابات الموضوةية  ير المتعلقة بالنظام العام ، فتشمل
فــي ابابــات ،  تتضمن قيودا على  رية ابابات ، فضت عن ذلأ أنها لا تتصل بسلًة القاضــي
الحــالات التــي  كما هو الشأن في القواعد التي تجيز ابتفاا على ابابــات فــي شــهادة الشــهود فــي

    4وستلزم فيها القانون ابابات بالكتابة
لــذا ف نــه  والقواعــد الموضــوةية التــي لا تتعلــق بالنظــام العــام هــي التــي وضــعت لحماوــة الخصــوم ،

  5وجوز ابتفاا على ما وخالفها  
يتعلــق  أن الخصــوم مــن  قهــم أن يتنــازلوا عــن القواعــد الموضــوةية للإابــات ، خا ــة فيمــاو  

وخـــالا  بتحمــل عــبء ابابــات و قلبــه بالنســبة بابــات الوقــائح ، بينمــا ومنعــون ابتفــاا علــى مــا
علــى إجــراءات  ، و لــذلأ ومنعــون ابتفــاا6، ويصــنفونها مــن جملــة قواعــد مــن النظــام العــامال انيــة

 
 121لحسن بن الشيا اث ملويا ، المرجح السابق ، د   1

  59، عمان ا  دن ، د  ،    2006دا  ال قافة ، طبعة    البينات في المواد المدنية و التجارية، مفلح عواد القضاة ،   2
 .88ةبا  العبودي ، المرجح السابق ، د     3
 89ةبا  العبودي ، المرجح السابق ، د     4

  .17محمد  بري السعدي، المرجح السابق ، د     5

  .51بكوش وحي ، المرجح السابق ، د   6
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ليمــة تلــأ القواعــد  لى شروط قبوح قواعد ابابــات ، و الشــكليات المقــر ة لــذلأ ، و كــذاعابابات و 
  1لاعتبا ات عملية و الحجية التي ينبغي أن تتصا بها ، و هذا الرأي هو الراجح لدى الفقهاء

إن محكمة الــنقض الفرنســية تــرى بــأن قواعــد ابابــات ليســت مــن النظــام العــام ، والــرأي كــان  
 يــر أن القضــاء الجزائــري ذهــب إلــى قواعــد ابابــات المنصــود ، 2محل انتقــاد شــديد مــن الفقهــاء

المــدني هــي مــن النظــام العــام، و أوجــب علــى القاضــي تًبيقهــا عنــدما وعــر   عليهــا فــي القــانون 
خا ة إذا تعلق ا مر بتصرف قانوني  و هذا ما تو لت إليه المحكمــة العليــا فــي   النزاث عليه ،

    19/11/31980الصاد  بتا يا  قرا ها
بنظــام  عليــه ومكــن القــوح أن قواعــد ابابــات ابجرائيــة تعتبــر مــن النظــام العــام  نهــا تتعلــقو  

ــام فـــت وجـــوز ابتفـــاا ــد ابابـــات الموضـــوةية لا تعتبـــر مـــن النظـــام العـ ــا  التقاضـــي وقواعـ علـــى مـ
 وخالفها إلا إذا وجد ن  وقضي بختف ذلأ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .123لحسن بن الشيا اث ملويا ، المرجح السابق ، د   1

2 mezeaud (henri, leon, jean) et françois chabas, leçons de droit civil, tome 1, premier volume, 

introduction à 1 étude de droit, 7 ème édition, montchrestien; lan 1983, p 436. 
  .129لحسن بن الشيا اث ملويا ، المرجح السابق ، د   3
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 خلاصة الفصل الأول 

يتبـــين مـــن هـــذا الفصـــل أهميـــة بالغـــة للإابـــات فـــي النظـــام القـــانوني،  يـــث و عتبـــر ابابـــات أساســـا  
 أساســيا  لتأكيــد الواقعــة المــدعاة أمــام القضــاء بجميــح الًــرا وابجــراءات المحــددة قانونــا  وبالتــالي

وجـــد الفـــرد أنـــه لا ومكنـــه الحصـــوح علـــى  قوقـــه المتنـــازث فيهـــا إلا مـــن خـــتح تقـــدوم الـــدليل أمـــام 
 القضاء  

تكمن أهمية ابابات أوضا في تمييز الحق من الباطل،  يــث وعمــل كحــاجز أمــام ا قــواح الكاذبــة 
ــة،  يــث   والمًالبــات الزائفــة بابضــافة إلــى ذلــأ وســهم ابابــات فــي توجيــه القاضــي نحــو العدال

يتعــين عليــه التفكيــر بشــكل مســت يم بنــاء  علــى ا دلــة القانونيــة للو ــوح إلــى قناعتــه بد جــة اليقــين 
 بشأن الواقعة المحل الدعوى 
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 تمهيد  

 عنــدما يــتم  فــح نــزاث أمــام القاضــي ويــتم الفصــل فيــه، وســتخدم القاضــي وســائل ابابــات فــي
 تحضير الدعوى ابدا ية لحل النزاث 

وتشــمل وســائل ابابــات مجموعــة مــن ا دلــة التــي وقــدمها أ ــد ا طــراف فــي النــزاث بقنــاث 
وعلــى الــر م مــن تشــابهها مــح وســائل   ود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى القاضي بوجود أو عدم وج 

ا فـــــي الـــــدو  الـــــذي يلعبـــــه القاضـــــي  ابدا ي ابابـــــات فـــــي المـــــواد المدنيـــــة، إلا أن هنـــــاف اختتفـــــ 
تتوافــق مــح طبيعــة ولذلأ، تتمتح هذه القاعدة بــبعض الخصو ــية التــي  والسلًات التي يتمتح بها

ويتحقق الهدف من اللجوء إلى القضاء، وهو تحقيــق العدالــة وإعًــاء كــل طــرف   الدعوى وأطرافها
  قه 
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 المبحث الأول: طرق الاثبات المباشرة  

 الكتابة  :المطلب الأول

 الفرع الأول: مفهوم الكتابة  

الكتابـــة هـــي ةبـــا ة عـــن أو اا مكتوبـــة وهـــي مـــن أهـــم أدلـــة ابابـــات التـــي يرتكـــز عليهـــا القاضـــي 
، 1و البــا مــا وعتمــد عليهــا ابابــات،  ن ابدا ة كــل معامتتهــا معتمــد كليــا علــى ا و اا" ابدا ي 

  2الموظا أو الشهود ولا  وعتمد على أقواح
 كمــا أكــدت الشــريعة ابســتمية علــى ضــرو ة الكتابــة فــي ابابــات فهــي الوســيلة الفعالــة والمناســبة

للمعامتت  يث تكون هذه الكتابة على أنواث وهذه تكــون علــى شــكل مســتندات ومحــر ات وأو اا 
 عرفية  قد تكون  سمية أو 

 أنواع الكتابة  الفرع الثاني:

 أولا: ا و اا الرسمية
 تعري  ا و اا الرسمية:  -1

  وقصد با و اا الرسمية هي التي تكون محر ة من طرف موظا عام مخت  تماشيا مــح مبــادة
قر هــا القــانون، وهــي ك يــرة وعلــى أنــواث فمنهــا ا و اا الخا ــة بالحالــة المدنيــة وا و اا الرســمية 

مــن القــانون المــدني  324، والمــادة 3ومنهــا ا و اا الرســمية العامــة كــالقرا ات ابدا يــة  القضــائية
علــى أنهــا العقــد الرســمي عقــد ي بــت فيــه موظــا أو ضــابا عمــومي أو  عرفــت ا و اا الرســمية

أو تلقاه من ذوي الشأن وذلأ طبقــا   كــام القانونيــة وفــي  شخ  مكلا بخدمة عامة ما تم لدوه
  دود سلًته و اختصا ه 

ونجــد أن نــ  أنــه قــد وضــح الشــروط التــي وجــب أن تكــون فــي ا و اا الرســمية وســنلخ  هــذه 
 كا تي: الشروط

أن تكـــون هـــذه ا و اا الرســـمية مكتوبـــة مـــن طـــرف موظـــا عـــام أو شـــخ  مكلـــا بخدمـــة  -1
 عامة 

 
 55، د2003دا  النهضة العربية،  ،دور القاثي الإداري في الإثبات ،هشام عبد المنعم عكاشة  1
 27، د2008ابسكند ية، ، المكتب الجامعي الحديث مصر ،خصوصية الإثبات في الخصومة الإداريةايدة الشامي، ع 2

 .محمد  ضا خان،  جية السندات الرسمية مجلة المنتدى القانوني، العدد السابح  3
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ــام مخـــت  موضـــوعا  -2 ــذه ا و اا الرســـمية المحـــر ة مـــن طـــرف موظـــا عـ وجـــب أن تكـــون هـ
 ومكانا 

وجــــب أن تكــــون هــــذه ا و اا المحــــر ة تتناســــب مــــح عمــــل الموظــــا وا  كــــام التــــي قر هــــا  -3
  1القانون 

تعتبــر الكتابــة أهــم ضــمان و ماوــة للنظريــات القانونيــة التــي نظمهــا القــانون وتــؤمن لهــا المحافظــة 
والاستقرا  وهــي تعتبــر إابــات قــوي بقامــة الحجــة وفضــاء الحــق قبــل  ــدو  نزاعكمــا أنهــا   وا من

 وموجود   تعتبر دليل اابت
ولهـــــا دو  كبيـــــر فـــــي ابابـــــات ابدا ي وخا ـــــة المحـــــر ات الرســـــمية  ن التشـــــريعات المنظمـــــة 

 القضاء ابدا ي يلزم المدعي أن وقدم مح الفريضة دعواه مبنيا سندات  سمية  بجراءات
 اانيا: ا و اا العرفية

المقصود با و اا العرفية هي التي وقوم بتحريرها أشخاد عاديون بحيث لا وكــون  ي موظــا 
ــة  أي ــة الحجـ ــات وإقامـ ــد  إابـ ــة مصـ ــذه ا و اا العرفيـ ــون هـ ــا لتكـ ــا أو تحريرهـ ــولي كتابتهـ دخـــل وتـ

    2تكون موقعة إما بابمضاء أو بالبصمة والدليل وجب أن
 وا و اا العرفية لها قسمان هما:

القســم ا وح المتم ــل فــي العقــود العرفيــة التـــي تكــون محــل إابــات هــذه ا و اا تكــون ناشـــ ة  -1
تكون  حيحة ودليقة نوعا ما كما أنها تكــون ناقلــة للحقــوا الفنيــة وأوضــا ناقلــة للحقــوا     للإابات

 .الن ية  الفنية
القسم ال اني وهي العقود الغير قابلة للإابات إلا أنها قــد تكــون كــدليل عــا   كمــا أنهــا  يــر   -2

للحقوا العينية والفنيــة التبعيــة ولا يترتــب عليهــا إلا  قــوا شخصــية  طرافهــا وهــي لا تكــون   ناقلة
من أ حاب الشأن كالدفاتر وا و اا التجا ية ولهــذا تعتبــر باطلــة بًتنــا مًلقــا فــي شــأن   موقعة

 
  .66المرجح السابق، د    ، بوزيان سعاد  1

  .30عايدة الشامي، المرجح السابق، د   2
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العينيـــة العقا يـــة ويجــــوز لكـــل ذي  ـــق المًالبـــة ب بًالهــــا، كمـــا وكـــون جـــائز للقاضــــي  الحقـــوا 
 .من القانون المدني  1مكر     324وهذا  سب ن  المادة   إشا تها تلقائيا
 الشهادة  :المطلب الثاني

 : تعريف الشهادةالفرع الأول

الشهادة : تعــرف الشــهادة لغــة هــو ابخبــا  القــاطح وهــذا  نهــا مشــتقة مــن المشــاهدة  ن  ــا ب 
ــاهدة ــة والاطـــتث  الشـ ــاني كالمعاينـ ــدة معـ ــاهده ولهـــا عـ ــا شـ ــر بمـ ــهادة وشـــهد أو وخبـ ــمى بالشـ المسـ

  .1"والمت ظة والحلا و يرها
أمــا الشــهادة ا ــًت ا : هــي وســيلة مــن وســائل إابــات الــدعوى ابدا يــة ترتكــز علــى مــا شــاهده 

 .وعاينه
و قـــوا علـــى أنهـــا أقـــواح شـــهود معـــروفين بالدقـــة وا مانـــة بقـــوح الح يقـــة أمـــام القضـــاء بعـــد أداء 

 .اليمين
، كما لهــا معنــى آخــر وهــي البنيــة ويقصــد بهــا بمعناهــا العــام  2كما أنها تعتبر إابات ودليل مباشرا

كمــا وقــاح النيــة علــى مــن ادعــى واليمــين علــى مــن ، كتابــة الشــهود و يرهــا مــن القــرائن هــو الــدليل
 .3أنكر وهناف معنى خاد وهو شاهد الشهود فقا

إذا ، الشهادة هي مجموعــة ا قــواح التــي يــدلون بهــا المــدعين عنــدما وشــهدون أو يتحــداون عــن مــا 
بالواقعــة  أوه أو شاهدوه بأنفسهم أو بما علموه من آخــرين وســمعونهم ويــراهم، وتتعلــق هــذه ا قــواح 

كما ومكن أن تساهم الشهادة في تبرئة متهم بريء، ولكنهــا ليســت وســيلة أقــل   ،أو ظروف وقوعها
 أهمية في ابابات من ا دلة ا خرى 

 أنواع الشهادة -
 

دا  الجامعـة الجديـدة للنشـر، ابسـكند ية،    ، بـدون طبعـة   ، نظريـة الإثبـات فـي الفقـ  الجنـالي الإسـلامي   ،  سـين  أ مـد فـرا   1
 32، د    2004

،  1998، الًبعــة الخامســة، دا  الشــرا ابســكند ية  ، نظريــة الإثبــات فــي الفقــ  الجنــالي الإســلامي أ مــد فتحــي بهنمــي  2
 .17د 

، الًبعـــة ا ولـــى الـــديوان الـــوطني  قواعـــد وطـــرق الإثبـــات ومباشـــرتها فـــي النظـــام القـــانوني الجزالـــري   ، الغـــواي بـــن ملحـــة  3
  .207، ، د    2001الجزائر،    للأشغاح التربوية، 



 الفصل الثاني                                وسالل الإثبات في المنازعات الإدارية

46 
 

ة الشــاهد مباشــرة دون الشــهادة المباشــرة هــي الــدليل ا  ــلي  يــث يتلقــى المحقــق شــهاد -1
 وقوم الشاهد بشهادة عن كل الوقائح التي شاهدها بنفسه أو سمعها بنفسه   وسيا بينهما

مــن قــانون ابجــراءات المدنيــة وابدا يــة وصــرح بــأن شــهادة الشــهود هــي إ ــدى  51ونــ  المــادة 
 "1التي وجوز في ابابات الوقائح بها   وسائل ابابات

الشهادة السماةية تعتبر الشهادة السماةية أقل قوة فــي ابابــات مــن الشــهادة المباشــرة،  يــث   -2
ــب  ضـــو  الشـــاهد ومشـــاهدته للوقـــائح وســـماعها  ــل المرتبـــة ال انيـــة فالشـــهادة المباشـــرة تتًلـ تحتـ
بنفســه، بينمــا تعتمــد الشــهادة الســماةية علــى ســماث الشــاهد للوقــائح مــن الشــخ  ا  ــلي الــذي 
شاهدها وسمعها مباشرة وعادة  ما وقوم القاضي بتقدير ليمة الشهادة السماةية بنــاء  علــى اقتناعــه 

  2بها
ون أن يرويهــا الشــخ  ا  ــلي الشهادة بالسامح هي الشهادة التي يــتم تــداولها بــين النــا  د  -3

ولا يتم تزيي  الحقائق المراد إاباتها في هذه الشهادة، بــل تبقــى  أي واســتنتاجات فقــا لــدى   بنفسه
 السامعين، ولا وعتمدها القاضي ولا وأخذ بها 

 اللازمة للشاهد والواجبات شروطال -
 من أجل أن تكون الشهادة  حيحة ومقبولة وجب توفر شروط في الشاهد وهي: 
  أن وكــون الشــاهد واةيــا وأهــت للشــهادة فــت وقبــل شــهادة فاقــد ا هليــة  نــه  يــر للشــهادة مؤهــل 1

 من القانون ابجراءات المدنية وابدا ية  64/   8 سب المادة  وهذا
 الًــتا   ألا تكون ممنوعا من الشهادة فعل قريب ومن له نسب مح الخصوم في أزواجهم بعــد2

 من قانون ابجراءات المدنية وابدا ية  64/1ممنوعين من الشهادة  سب المادة 
   أن لا وكون محكوما عليه بعقوبة جزائية 3
  أن لا وكون الشاهد من الغير فت تقبل شهادة من له مصلحة في النــزاث أو مــن ينوبــه كوســيلة 4
 محامية تح يقا لمبدأ  ياد الدليل  أو 

 
ــرا يم،   1 ــالح إبـ ــري  ـ ــانون الجزالـ ــي القـ ــهود فـ ــهادة الشـ ــات شـ ــود    ، الإثبـ ــي العقـ ــتير تخصـــ  فـ ــهادة الماجسـ ــذكرة لنيـــل شـ مـ

  .11، د 1992الحقوا والعلوم ابدا ية جامعة بن عكنون،    والمسؤولية، معهد 

 .33، د    2002منشأ المعا ف، ابسكند ية،    ، بدون طبعة   ، التعلي  على قانون الإثبات   ، عبد الحميد الشوا بي  2
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 واجبات الشاهد وتدوين الشهادة -
 واجبات الشاهد:  -1

 وجب توفر مجموعة من الشروط لقبوح شاهد الشاهد، وتتضمن الشروط التالية:
  وجب أن يذكر كل ما وميزه، بما في ذلأ اسمه ول به وسببه للشهادة ومهنته وموطنــه، ويجــب 1

 أن يوضح إذا كان لدوه قرابة مح أ د الخصوم 
  وجب أن يؤدي اليمين بأنه سيقوح الحق، ما لم وكن هناف سبب وع يه من ذلأ، م ــل عتقتــه 2

 بأ د ا طراف أو سبب قانوني، ويجب أن يتم ذكر ذلأ في المحضر الذي وعده كاتب الضبا 
  وجـــب عليـــه ابجابـــة علـــى جميـــح أســـ لة المحكمـــة التـــي وًر هـــا عليـــه القاضـــي أو الخصـــوم، 3

 ويجب أن وقوح الح يقة، وإلا ف نه وعر  نفسه للمسائلة القانونية بسبب شهادة زو  
 تدوين الشهادة:  -2

ا  ا للقــانون الجزائــري تــتم كتابــة الشــهادة وفقــ  يــتم إ ــدا  مصــد   فــي الحالــة ا ولــىف للحــالتين وفقــ 
ــت ناف ــم الصـــاد  فـــي النـــزاث قابـــل لتسـ ــان الحكـ ــة  ،مســـتقل إذا كـ ــتم كتابـ ــة يـ ــا فـــي الحالـــة ال انيـ أمـ

  1الشهادة من قبل كاتب الضبا وت سجل الجلسة 
ــذين ومتلكــون القــد ة العقليــة، أي أنــه يــتم  ويتبــين لنــا أن الشــهادة تكــون متا ــة فقــا للأشــخاد ال

بشــأن اعتبا هم شهود ةيان ومن ختح هذه القد ة، يتمكن الشاهد من اختيا  وقت إدلاء بشهادته 
فالشهادة هي التي تحسم النزاث وتؤدي إلى الحكم فيه، ويمكن أن وقدم الشــاهد شــهادته   ، اداة ما

  2تلقائيا  أو بناء  على طلب من المحكمة
ــروطها  ــدد شـ ــا  ـ ــهادة وإنمـ ــي تعريـــ  للشـ ــم وعًـ ــة لـ ــة وابدا يـ ــراءات المدنيـ ــانون ابجـ ــي قـ ــي فـ وهـ

مـــن قـــانون ابجـــراءات  860و  859ومـــن المادتـــان  163إلـــى  150مـــن  ب جراءاتهـــا فـــي المـــواد
  3للفقهاء والاجتهاد القضائي  المدنية وابدا ية وترف مهمة التعري 

 
دا  الهـدى للًباعـة    ، مجلة المحاماة متخصصة تصدر من منظمة المحامين لناحية ثابتـة عمر بن سعد، عبء ابابـات،    1

  .87، د  2009،  والنشر، الجزائر 

 .42، د    2010، بدون طبعة، دا  ال قافة، عمان، ا  دن،  الشهادة في الشريعة الإسلامية   ، بسام نها  البًون  2
 .6، المرجح السابق، د  الإثبات شهادة الشهود في القانون الجزالري الغولي بن ملحة،   3
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 سلطة القاضي الإداري في تقدير شهادة الشهود الفرع الثاني: 

للمحكمة سلًة مًلقة في تقدير أقواح الشــهود واســتختد الح يقــة منهــا، طالمــا أن تلــأ ا قــواح 
لم تخر  عن معناها المقصود، دون الالتــزام بعــدد الشــهود أو جنســهم أو ســنهم أو  ــفتهم  ومكــن 
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد وا د وترفض شهادة آخر أو آخرين، ولا وجــب علــى القاضــي أن 

ا خذ أو عدم ا خذ بشــهادة الشــاهد  ، للقاضي مًلق الحرية في1وصدا الشاهد في كل ما وقوله
  2ما دام عدم اطم نانه هذا سائغا عقت الذي لا وًم ن إلى شهادته  سبما يرى ظروف الدعوى 

وعلــى القاضــي لتقــدير الشــهادة أن وضــح الميــزان المتئــم لــذلأ م ــل خلــق الشــاهد ، واللهجــة التــي 
 وقـــــــد  بهـــــــا الوقـــــــائح المعلومـــــــة لـــــــه و شـــــــهادة الرجـــــــل الصـــــــادا لهـــــــا مـــــــن القـــــــوة الجاذبـــــــة مـــــــا

  3تقتن  به وقين كل من وستمح إليها
الشهادة في الدعوى ابدا ية تعتبر وسيلة لتحقيق الح يقة، ولكن وجب أن نت ظ أن اســتخدامها ف

ومكــن للقاضــي  فــض الشــهادة  تـــى إذا  ،القاضــي وقد تــه علــى تقيـــيم ليمتهــا وعتمــد علــى تقــدير
بابضافة إلــى ذلــأ، وجــب علــى القاضــي  دون أن وكون هناف تبعات قانونية  طلبها أ د ا طراف

 ، و للقاضــي4أن وأخــذ بعــين الاعتبــا  مــدى  ــحة الشــهادة وأن وســتبعدها إذا كانــت  يــر مواوقــة
ــة ــدعاة اابتـ ــهادة فلـــه أن وعتبـــر الواقعـــة المـ ــعة فـــي تكـــوين اقتناعـــه ب بـــوت الوقـــائح بالشـ   ريـــة واسـ

  5اعتمادا على شهادة شخ  وا د أو  ير اابتة و لو شهد بها شهود ك يرون 
 والخبرة   المعاينة  الثالث:  المطلب

 المعاينة  الفرع الأول:

 تعتبــر المعاينــة وســيلة إابــات مباشــرة  نهــا تــرتبا ا تباطــا مادوــا مباشــرا مــح الواقعــة المــراد إاباتهــا،
 وذلأ من ختح الفح  المباشر للشيء بواسًة من مباشرين للإجراء 

 
  .340نبيل إبرا يم سعد و د  همام محمد محمود زهران ، المرجح السابق ، د     1

  .551أ مد نشأت ، المرجح السابق ، د     2

  .188محمد خليل الًعاني ، المرجح السابق ، د     3
 310المرجح السابق ، د    ،   إجرا ات التقاثي و الإثبات في الدعاوي الإدارية دعبد العزيز عبد المنعم خليفة   4

  .130محمد  بري السعدي، المرجح السابق ، د     5
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وكذلأ هي انتقاح المحكمة لمشاهدة محل النزاث أوا كانت طبيعة عقا  أو منقــولا، وكــل مــا يتعلــق 
  1بالنزاث

 طريقة وكي ية المعاينة  -1
 كي ية ال يام بالمعاينة: -أ

تقوم المعاينة ب جراء وقوم به القاضي بنفسه أو بناء على طلب من المدعين، بهــدف إابــات أوجــه 
تلجأ المحكمة إلــى هــذه الًريقــة لتقــدير  ،ومكن أن تؤار على القرا  ابدا ي عدم المشروةية التي  

مشــروةية ا ســباب الواقعيــة التــي وســتند إليهــا القــرا  المًعــون فيــه، وخا ــة تقــدير وجــود الوقــائح 
  2المادوة

كما ومكن للقاضي أاناء إجراء المعاينة له أن وسمح الشهود الذين أنه من الواجــب ســماعهم وهــذا 
  3م، والفقرة ا ولى من ا، إ،  148عليه المادة   ما نصت

 طريقة الانتقاح إلى المعاينة  -ب
بعد أن تنتقل المحكمة لمعاينة واقعة النزاث، تعتبر هذه الخًــوة وا ــدة مــن الوســائل المباشــرة التــي 

هنــاف  ومــح ذلــأ رب، دون الحاجــة إلــى اســتدعاء خبيــرتساعد على الاطتث علــى الحقــائق مــن ق ــ
بعـــض القضـــاوا التـــي تتًلـــب مهـــا ات فنيـــة خا ـــة، وفـــي هـــذه الحـــالات وحـــق للقاضـــي أن وـــأمر 

    4بنفسه ب  ضا  شخ  مخت  وختا ه لتستعانة به، م ل خبراء أو مهندسين و يرهم
ويكون تحريــر  5من ا ، إ، م، إ على ابشا ة إليه ترتيب الجزاء على عدم تحريره 59وفي المادة  

من طــرف الكاتــب الــذي وجــب أن وحصــر ب جراءاتهــا ويبــين فيــه جميــح ا عمــاح   محضر المعاينة
 

ــانون المــدني   ، مــراد محمــود  1 ــرة فــي الق ــة والخب ــات المعاين ــة طبعــة ا ولــى، دا  ال قافــة للنشــر  الشــبكات الإثب ، د اســة مقا ن
 45.  ، د   2008والتوزيح ،  

، الجـــزء ال ـــاني، الًبعـــة ا ولـــى، دا  ال قافـــة للنشـــر والتوزيـــح، عمـــان،  موســـوعة الفضـــا  الإداري علـــي خًـــا  الشـــًاوي،   2
 .09، د 2008

 .35، د    09-08الفقرة ا ولى من قانون    148أنظر المادة   3

، منشـو ات جامعـة الــوادي،    9، العـدد  التحقيـ  فـي المنازعـات الإداريـة مجلـة العلـوم القانونيـة والسياسـية نادوـة بونفـا ،   4
 152، د  2014  الجزائر، جوان 

  2013، دا  النشـر والتوزيـح، الجزائـر،  1، ط 1،   المنازعات الإدارية، الإطار النظري للمنازعات الإدارية عما  بوضـياف    5
 .48، د 
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بـــاطت، وإجـــراءات المعاينـــة تبـــدأ مـــن  ـــدو  أمـــر أو  كـــم القاضـــي  المتعلقـــة بالمعاينـــة وإلا كـــان
 بالمعاينة 

فالقاضي له الحرية في تقدير نتائج المعاينة فلــه أن وســتأنس بهــذه النتــائج إذا اقتنــح بهــا ولــه عــدم 
إن لم وقتنح ومن هنا القوح أن للمعاينــة وســيلة مباشــرة يلجــأ القاضــي ابدا ي مــن تلقــاء   ا خذ بها

 طلب من الخصوم وهي أوضا تعتبر وسيلة مهمة   نفسه أو بناء على
 سلًة المحكمة في ا خذ بمحضر المعاينة  -2

على الــر م مــن أن المشــرث مــنح المحكمــة ســلًة تقديريــة فــي ال يــام بالمعاينــة أو عــدم ال يــام بهــا، 
إلا أنه نظرا   همية المعاينة في مساعدة المحكمة على الو وح إلى الح يقــة فــي  ســم الــدعوى، 

وبنـــاء  علـــى ذلــأ فـــ ن كـــل مـــا يـــتم إلـــى تقريــر المعاينـــة كســـبب لحكمها ومكــن للمحكمـــة أن تســـتند 
إاباته للمحكمة من ختح المعاينــة و عتبــر دلــيت  قويــا  فــي الــدعوى، ويجــب علــى المحكمــة أن تأخــذ 

   1بعين الاعتبا  هذه ا دلة في اتخاذ قرا ها
ــا أن تقـــــوح ــا فـــــي الـــــدعوى يتحـــــتم عليهـــ ــيت قائمـــ ــة بالمعاينـــــة وعتبـــــر دلـــ ــا ي بـــــت للمحكمـــ  وكـــــل مـــ

ــازث ــين المتنــ ــة للعــ ــة الًبيعيــ ــا بالحالــ ــين الًــــرفين متعلقــ ــان النــــزاث بــ ــة إذا كــ ــه و خا ــ ــا فيــ  كلمتهــ

  2عليها
فــي قــرا   دلا  مــن الاعتمــاد علــى تقريــر خبيــرالهدف من المعاينة هو الاطتث علــى الواقــح بدقــة ب ــ

، تــم  فــض تقريــر الخبيــر بعــد 1991ينــاير  27 ــاد  عــن الغرفــة ابدا يــة بالمحكمــة العليــا فــي 
  3إجراء المعاينة وتم  فض الاست ناف بالبًتن

 الخبرة  :ثاني الفرع ال

 تعري  الخبرة   -1
وشـــير مصـــًلح "الخبـــرة" إلـــى الاعتمـــاد علـــى أشـــخاد ذوي خبـــرة فـــي مجـــاح الفـــن أو الحرفـــة أو 

ــة فــــي بعــــض الوق ــــ ــات التزمــ ــة والمعلومــ ــة العلــــم،  يــــث ومتلكــــون المعرفــ ــائل المتعلقــ ائح أو المســ
 

  .227، د  2007طبعة    ، ا  دن   دا  ال قافة للنشر والتوزيح، عمان،   ، شرن أحكام قانون البينات ةبا  العبودي،    1

 .243د/ أ مد أبو الوفاء ، المرجح السابق ، د   2
  .165لحسن بن شيا اث ملويا ، المرجح السابق ، د   3
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ومن ختلهم يتم الكشــا عــن بعــض المعلومــات الغامضــة التــي تكــون ضــرو ية لحــل   بتخصصهم
 النزاعات، ولا ومكن الو وح إليها إلا من ختلهم 

وهي وستعين بها القاضي أو المحقق في مجــاح ابابــات لتقــدير المســائل الفنيــة أو إدا يــة التــي لا 
 الهي ة القضائية  تتوفر لدى

ــه ــي أمامـ ــة التـ ــهيل المهمـ ــين تسـ ــراء ويتعـ ــتعين بخبـ ــي ابدا ي أن وسـ ــوز للقاضـ ــبب وجـ ــذا السـ  1ولهـ
قانون ابجراءات المدنية وابدا يــة عرفــت الخبــرة علــى أنهــا تهــدف إلــى توضــيح   من  125والمادة  

 محصنة للقاضي   واقعة مادوة تقنية أو علمية
 
 

والخبــرة تكــون بًلــب مــن الخصــوم أو مــن تلقــاء القاضــي كلمــا  أى أنــه هنــاف  اجــة إلــى تعــين 
وتتميــز الخبــرة  2مخــت  لمت ظــة وتقــدير وواقــح وأســباب مبــر ات  يــر واضــحة و امضــة خبيــر

الوسائل التي ت بت فيها ا عماح ابجرائيــة المكونــة للوقــائح المادوــة للخصــومة   القضائية بأنها من
   3القاضي في العمل ابجرائي الم بت في الو قة  بتوضيح العنا ر التي طلبها

 مهمة الخبير -
 تتنوث مهمة الخبير  سب ما وًلبه منه القاضي فتحدد هذه المهمة بمجــرد إعًــاء القاضــي

 للقواعد الفنية التي وحتاجها لتأكيد الواقعة واستختد النتائج الموضوةية منها 
وإن كان الخبير  ير مقيدا في جدوح الخبراء عليه أن وحلا اليمين إلا إذا أعفى منهــا مــن 

والخبــراء المقيــدين فــي جــدوح المجلــس القضــائي علــيهم تأدوــة اليمــين أمــام الجهــة   طرف الخصوم،
 القضائية كا تي:

 
،  3  جـزء    ،  المنازعات الإدارية الخصومة الإدارية للاستعجال الإداري الطرق البديلة لحل النزاعـات الإداريـة   ،  شيد خوفي   1

  .80، د   2015المًبوعات الجامعية، الجزائر،    د ط، ديوان 
د        2000، الًبعة ال انيـة ، ديـوان المًبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،  النظام القضالي الجزالري   ، بو بشير محمد أمقران   2

166. 
 .55، د    2002، د ط، دا  هومة، الجزائر،  الخبرة القضالية   ،  مد توفيق إسكند   3
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"أقسم بالله العلي العظيم بأن أقــوم بــأداء مهنتــي كخبيــر علــى خيــر وجــه وبكــل إخــتد وأن أبــدي 
ــل ــتقتح"  أي بكــ ــة واســ ــة ، نزاهــ ــراءات المدنيــ ــانون ابجــ ــي قــ ــري فــ ــرث الجزائــ ــه المشــ ــد عليــ ــد أكــ وقــ
 وابدا ية 

 تعين الخبير   -
يتم تعيين الخبير بواسًة القاضي،  يث يتمتح القاضي بالسلًة التقديرية فــي تعيــين خبيــر 
ا لقــانون ابجـــراءات المدنيـــة  ا إلـــى طلــب مـــن ا طــراف المعنيـــة وفقـــ  أو عــدة خبـــراء، وذلــأ اســـتناد 
ــن  ــة مـ ــمن مجموعـ ــب أن يتضـ ــة وجـ ــرة الفنيـ ــ جراء الخبـ ــر بـ ــى أن ا مـ ــانون علـ ــن  القـ ــة يـ وابدا يـ

 .ابجراءات ا ساسية

 
وحق للقاضي بمباد ته أو بناء  على طلب من ا طراف المعنية تعيــين خبيــر أو عــدة خبــراء   

ــادة  ــي المــ ــاء فــ ــا جــ ا لمــ ــ  ــة، وفقــ ــات مختلفــ ــاد أو تخصصــ ــن نفــــس الاختصــ ــن ق ــــ 126مــ انون مــ
  1يةابجراءات المدنية وابدا  

 سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبرة  -2
لا تلتـــزم المحكمـــة بـــرأي الخبيـــر فـــي تقريـــره بـــل لهـــا  ريـــة اتخـــاذ القـــرا  النهـــائي بنـــاء  علـــى 
تقديرها الخاد وجب على المحكمــة أن توضــح أســباب عــدم اعتمــاد  أي الخبيــر إذا قــر ت ذلــأ، 

اولكن هذا لا و  وجــب علــى المحكمــة أن ت بــت  أي شــاهد آخــر   ،عني أن تتجاهل  أي الخبير تمامــ 
ا علــى  ــة تــدعم ذلــأ، خا ــة إذا كــان  أي الخبيــر مبنيــ  بــدلا  مــن  أي الخبيــر إذا كانــت هنــاف أدل

  2اعتبا ات سابقة
 اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة -

 
 .80من قانون ابجراءات المدنية وابدا ية، د    126المادة   1
  .326د    ، 2006  عمان، ا  دن،   ، دا  ال قافة، البيانات في المواد المدنية والتجارية فلح عواد القضاة،   2
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إذا تــم اســتيفاء ابجــراءات القانونيــة لتقريــر الخبيــر، واعتمــدت المحكمــة التــي قــر ت تعيينــه 
على هذا التقرير، ف نه ومكن أن وكون سبب ا للحكم في مواجهة جميح الخصوم فــي الــدعوى كــدليل 

  1من أدلة ابابات، ويكون له قوة  سمية لا ومكن إنكا ه إلا بتقدوم دعوى بالتزوير
نعت المحكمة برأي الخبير، وتأكــدت مــن  ــحة ا ســس وا ســباب التــي اســتند إليهــا، ف نهــا ت قاإذا  

عتبــر أخــذ المحكمــة بالنتيجــة التــي و ــل إليهــا ا الــرأي فــي  كمهــا وفــي هــذه الحالــة و قــد تأخــذ بهــذ
ــم تعتمــد المحكمــة علــى أســباب أخــرى  الخبيــر أخــذا  با ســباب التــي تــم اســتنتاجها منهــا، طالمــا ل

تمتلـــأ المحكمـــة ســـلًة كاملـــة لتعتمـــاد علـــى  أي  تو ـــلت بهـــا إلـــى نفـــس النتيجـــة بمعنـــى آخـــر
  2الخبير إذا كانت  اضية عن  حته

فــ ذا اقتنعــت المحكمــة بــرأي  ،ذا كان عمل الخبيــر ذا ليمــة أم لات قر  محكمة الموضوث ما إ
خبير محدد، ووجــدت فــي هــذا الــرأي، إلــى جانــب بــاقي أو اا القضــية، مــا وكفــي لتكــوين قناعتهــا، 

  3  فت ضرو ة لتستعانة بخبير آخر

ح المتعلقــة بالــدعوى المقدمــة تؤكد محكمة النقض أن القاضي هو الخبيــر ا علــى فــي الوقــائ 
ا مكمـــت   إليـــه ومـــن المتفـــق عليـــه أن محكمـــة الموضـــوث تعتبـــر نتيجـــة تقريـــر الخبيـــر وأســـبابه جـــزء 

 ســـباب الحكـــم عنـــدما تأخـــذ بعـــين الاعتبـــا  تقريـــر الخبيـــر وتحيـــل إليـــه للأســـباب التـــي اســـتندت 
  4إليها

 المبحث الثاني: طرق الاثبات الغير مباشرة  

 المطلب الأول: القرائن في إثبات المنازعة الإدارية 

 الفرع الأول: تعريف القرائن

معــروف القرينة هي استنتا    يقة  يــر معروفــة مــن   يقــة معروفــة،  يــث و ســتَخدم شــيء 
دا القرينــة وســيلة  يــر  للإشا ة إلى شيء  ير معروف وبناء  على الا تباط المعتاد بين الاانين، ت عــَ

 
  .237ةبا  العبودي ، المرجح السابق ، د   1

  .547سحر عبد الستا  إمام يوسا ، المرجح السابق ، د     2

 87علي عو   سن ، المرجح السابق ، د   3

 264محمد  سين منصو  ، المرجح السابق ، د   4
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لا وكــون الــدليل مباشــرا  علــى الح يقــة المًلوبــة، بــل وكــون  فــي هــذه الحالــة  مباشرة بابات الح يقة
  1على   يقة أخرى ت سهم في استنتا   حة الح يقة التي نسعى باباتها

قد عرفها بعض الفقه "القرينة هي ما وستنبًه المشــرث أو القاضــي مــن أمــر معلــوم للدلالــة و 
  "  2على أمر مجهوح

" النتــائج التــي وستخلصــها القــانون أو القاضــي مــن واقعــة   أما تعري  القانون الفرنسي فكــان
القـــرائن هـــي أدلـــة  يـــر مباشـــرة  إذ لا ت  بـــت مباشـــرة الواقعـــة " ، 3معلومـــة لمعرفـــة واقعـــة مجهولـــة 

إذا ابتــت هــذه الواقعــة ا خــرى، ومكــن اســتنتا  الواقعــة المــراد  ذاتهــا، بــل تشــير إلــى واقعــة أخــرى 
 4  .إاباتها منها

وعليه ومكن القــوح  5القرينة إذن هي استختد أو افترا  أمر مجهوح من واقعة معلومةو 
فـــة للإشـــا ة إلـــى   يقـــة  يـــر إن القرينـــة هـــي مـــا وســـتنتجه المشـــرث أو القاضـــي مـــن   يقـــة معرو 

 .والاستنتا  بالقرينة وعني اعتبا  دلالة الواقعة الم بتة على الواقعة  ير الم بتة  معروفة

 نأنواع القرال
وهــذا مــا  6والنــوث ال ــاني هــو القــرائن القضــائية، القانونيــة ائنالنــوث ا وح هــو القــر  القــرائن نوعــان :

 سنتناوله كالتالي:  
 القرائن القانونية   -  1

المشــرث  مــن الحاجــة إلــى أي طــرا إابــات أخــرى وتعفــي  هــي تلــأ التــي وحــددها القــانون مباشــرة
وستنتج من واقعة م بتة دلالتها على واقعــة أخــرى  يــر م بتــة، ويــن  علــى أنــه مــا دامــت الواقعــة 

المشــرث هــو الــذي وقــوم باختيــا    ،ا ولى م بتة، ف ن الواقعة ال انيــة المجهولــة ت بــت ب بــوت ا ولــى

 
 156محمد  سين منصو  ، المرجح السابق ، د   1

 164محمد  بري السعدي، المرجح السابق ، د   2
  .162مكا ي نزيهة ، المرجح السابق ، د    -نبيل  قر   3
  .129إد يس العلوي العبدلاوي، المرجح السابق ، د   4
  .157أ مد أبو الوفاء ، المرجح السابق ، د     5

  .129إد يس العلوي العبدلاوي، المرجح السابق ، د     6
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ا قرينــة علــى أمــو   الواقعــة الم بتــة وعمليــة الاســتنتا ، ويقــر  مســبق ا أن بعــض الوقــائح ت عتبــر دائمــ 
  1معينة، ولا وحق للقاضي التدخل في هذا الاختيا 

القرينــة القانونيــة تعنــي مــن تقــر ت لمصــلحته "  من القانون المــدني الجزائــري     337تن  المادة  و 
عن أوة طريقة أخرى من طرا ابابات على أنــه لا وجــوز نقــض هــذه القرينــة بالــدليل العكســي مــا 

  2"لم يوجد ن  وقضي بغير ذلأ
 
 
 : القرائن المدنية أ

مـــدني جزائـــري  338المشـــرث الجزائـــري نـــ  علـــى  جيـــة الشـــيء المقضـــي بـــه فـــي المـــادة 
  3باعتبا ه من القرائن القانونية

وهي قرينة الصحة المرتبًة با  كــام الحــائزة علــى قــوة الشــيء المقضــي فيــه ، وفــي المــواد 
المدنية لا تعهد تلأ القاعدة من النظام العام ، فــت وســتًيح القاضــي إاا تهــا مــن تلقــاء نفســه، بــل 
باســــتًاعة الخصــــوم أن يتنــــازلوا عنهــــا ، بخــــتف المنازعــــات ابدا يــــة التــــي وعتبــــر فيهــــا القــــرا  

، ويجــب علــى القاضــي إاــا ة تلــأ القرينــة مــن  ي الحــائز لقــوة الشــيء المقضــي فيــهالقضــائي ابدا
  4تلقاء نفسه

 : القرائن ابدا ية ب

 
  .165مكا ي نزيهة ، المرجح السابق ، د    -نبيل  قر   1

  .170محمد  بري السعدي ، المرجح السابق ، د     2

الماجســتير ، جامعــة الجزائــر كليـــة    ،  ســالة لنيــل شــهادة   الإثبــات بــالقرالن القانونيــة فــي المـــواد المدنيــة الكريــة محمــد ،   3
  .44، د    1998 / 1997  الحقوا و العلوم ابدا ية ، بن عكنون ، السنة الجامعية 

  .302ا سن بن شيا اث ملويا ، المرجح السابق ، د   4
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مســتنبا تتم ــل فــي  فــض ابدا ة الو قرينــة القــرا  ابدا ي الضــمني  وم ــاح هاتــه القــرائن هــي
وبناء  علــى ذلــأ، نــ  القــانون علــى أن عــدم  د الســلًة ابدا يــة علــى من سكوتها لمدة معينة ،  

  1طلب التظلم التد جي أو ابدا ي لمدة تزيد عن اتاة أشهر و عتبر بم ابة  فض له

" وجــوز للشــخ  المعنــي بــالقرا  ابدا ي  إ   م    مــن قــانون  830المــادة   يــث نصــت
 1/829عليــه فــي المــادة  القــرا  فــي ا جــل المنصــود وم تظلــم إلــى الجهــة ابدا يــة مصــد تقــد

ح شــهرين بم ابــة قــرا  بــالرفض، يعد سكوت الجهة ابدا ية المتظلم أمامهــا عــن الــرد خــت، و أعته
الجهــة ابدا يـــة وســتفيد المـــتظلم مــن أجـــل  يبــدأ هــذا ا جـــل مــن تـــا يا الــتظلم فـــي  الــة ســـكوتو 

  "2الشهرين المشا  إليه في الفقرة أعته 
 

 القرائن القضائية -  2
باجتهــاده و ذكائــه مــن ظــروف الــدعوى ومتبســاتها   يــث وعمــل القاضــي وهــي مــن اســتنتا 

، وموضــوةية  نهــا لا تســتخل  مــن خــتح فهمــه لوقــائح قضــائية  نهــا مــن عمــل القاضــيفهــي 
  3الدعوى  وما تحمله من دلالات ، بعكس القرينة القانونية

 ،بساتها بنــاء  علــى ســلًته التقديريــةهي التي وستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ومتف
 يث وختا  القاضي واقعة معلومة من بين وقــائح الــدعوى ويســتدح بهــا علــى الواقعــة التــي ير ــب 

  4في إاباتها

 للقرينة القضائية عنصران :و 
ــائح القضــية و تســمى ه ــ - أو  يلذه الواقعــة بالــدلا وح واقعــة اابتــة وختا هــا القاضــي مــن بــين وق

  المادي العنصرهو  هذا ، و الاابات
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عملية استنباط وقوم بهــا القاضــي ليصــل مــن هــذه الواقعــة ال ابتــة إلــى : العنصر المعنوي ال اني    -
ا مــا اســتقر القضــاء قــد تتحــوح إلــى قرينــة قانونيــة يــن  المشــرث عليهــا إذو  1الواقعــة المــراد إاباتهــا

  على ا خذ بها
ال انيــة قضــائية ن قانونيــة يــن  عليهــا القــانون، و أن القــرائن نوعــان قــرائ  ومنه ومكن أن نقوح

  اتهاتترف لتقدير القاضي ابدا ي وستخلصها من ظروف القضية ومتبس
 الفرع الثاني: حجية القرائن في المنازعات الادارية 

 سلًة القاضي في استنباط القرينة القضائية :   -  1
 القاضي بحرية مًلقة في اختيا  الواقعة التي يتخــذها أساســا لاســتنباطه ، فــيمكن أن  يتمتح

، ، و قــد لمتخا ــمينالتــي كانــت محــل مناقشــة بــين االواقعــة أســا  الاســتنباط مــن الوقــائح  تكــون 
  2وختا ها من أو اا خا   الدعوى 

ســلًة مًلقــة فــي   يــث ومتلــأ للقاضي سلًة تقديرية واسعة في اســتنباط القــرائن القضــائية
ســلًة واســعة فــي ب  نــه يتمتــحلكــي وســتنبا منهــا القرينــة ، كمــا أاختيا  أوة واقعة اابتة في الــدعوى  

جوز للقاضــي اســتنباط القرينــة مــن واقعــة امتنــاث الخصــم عــن الحضــو  كما أنه و ،3تفسير دلالاتها
أو  فضــه تنفيــذ  ابجابــة عــن ا ســ لة الموجهــة إليــهفــي الجلســة المحــددة لتســتجواب، أو  فضــه 

  4إجراء تحقيق آخر
 سلًة القاضي في تقدير ابابات بالقرائن :   -  2

يتمتح القاضــي بســلًة واســعة فــي تقــدير القرينــة دون أن وخضــح لرقابــة فــي هــذا الشــأن، مــا 
دامت القرينة التي اعتبرها دليت  تؤدي عقت  ومنً ي ا إلى إابات الواقعــة المرتبًــة بــا ار القــانوني 

ا إلى أدلة مقبولة وذات أسا  في الدعوى    5المدعى به، وكان استنتا  المحكمة مبر  ا ومستند 
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ســواء   سلًة القاضي في تقدير القرائن ليست طليقة من كل قيد بل لهــا ضــوابا تحكمهــا و 
  1تم لت هذه الضوابا في المبادة العامة التي تحكم سلًة القاضي التقديرية بوجه عام

ــبابا    ــه و لا أسـ ــباب اقتناعـ ــه أسـ ــدونات  كمـ ــي مـ ــين فـ ــد أن يبـ ــر مقيـ ــي  يـ ــر أن القاضـ  يـ
تفصيلية لقرينة دون أخرى ما دامت ا سباب التي بنــى عليهــا اقتناعــه تتفــق مــح المنًــق ومقبولــة 

    2عقت ، إذ أن القرائن من مسائل الواقح التي تستقل بتقديرها المحكمة
والهــدف مــن الاســتعانة بــالقرائن فــي مجــاح ابابــات ابدا ي هــو الرخبــة الدائمــة فــي تخ يــ  
عبء ابابات الملقى على كاهل المدعى فــي الــدعاوى ابدا يــة ، باعتبا هــا الًــرف ا ضــعا و 

ــائية فيهـــا فـــي إطـــا  مـــا يتمتـــح بـــه القاضـــي ابدا ي مـــن دو  إوجـــابي فـــي  ا ولـــى بالرعاوـــة القضـ
    3ابابات

 اليمين ي: المطلب الثان

 مفهوم اليمينالفرع الأول:  

الخصوم بشأن واقعة تكون فــي اليمين هي تصريح مهيب ي دلى به في الجلسة من قبل أ د 
تمتــاز اليمــين بًــابح دينــي،  يــث وشــهد الشــخ  المــؤدي لهــا بــالله أو كــائن مقــد  أو   ــالحه

  سبحانه و تعالى على  دا ما وقوله، فاليمين إشهاد الله  4معبود على  حة ما وقوله
ض ا قاويــل اليمين في اللغة القد ة و القوة و من ذلــأ قولــه تعــالى " و لــو تقــوح علينــا بع ــو  

 قران الكــريم، وقد ابتت مشــروةية اليمــين بو ــفها دلــيت مــن أدلــة ابابــات بــال خذنا منه باليمين "
  5) لا يؤاخذكم الله باللغو في أومانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ابومان (  :فقد و د قوله تعالى

فهي إشهاد الله تعالى على  دا ما وقوله الحالا أو على  دا مــا وقولــه الخصــم ا خــر 
ولما كانت اليمين عمت دينيا ف ن لمن وكلا بحلا اليمين أن يؤديهــا وفقــا للأوضــاث المقــر ة فــي 
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دوانته إذا طلب منه ذلأ و وكون أداؤها بان وقوح الحــالا )و الله ( و يــذكر الصــيغة التــي أقرتهــا 
  أو لتوكيد وعد  -، و تكون اليمين إما لتوكيد قوح  1المحكمة
 
 
 
 
 

 أنواث اليمين القضائية -
 اليمين الحاسمة  -2

نــزاث، ولهــذا اليمين الحاسمة هي ومين يوجهها الخصم عندما وعوزه الدليل المًلوب لحسم ال
ومكــن توجيههــا بخصــود طلــب أو دفــح، ولــذلأ ومكــن أن توجــه مــن أي  ،السبب ت سمى " اسمة"

 .من الخصمين

 " ا ولـــىالففقـــرة مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري فـــي  343المـــادة  تـــن   فـــي هـــذا المعنـــىو 
و ســمح لكــل خصــم ي لــزم ، "2وجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم ا خــر

ل عــبء ابابــات، ويعــوزه الــدليل فــي دعــواه، أن يوجــه اليمــين الحاســمة إلــى الخصــم ا خ ــ  ربتحمــّ
كمــا لا وجــوز للقاضــي أو للشــاهد توجيــه  ســمح  ي شــخ   يــر الخصــوم بتوجيههــاوبالتــالي لا و  

ه إليــه  اليمــين الحاســمة، ويجــب أن تكــون الواقعــة التــي تنصــب عليهــا اليمــين متعلقــة بشــخ  ت وجــا
  3اليمين

 اليمين المتممة  -1
واقعـــة مادوـــة يلجـــأ إليهـــا القاضـــي لاســـتكماح أدلـــة الـــدعوى أو تأكيـــد أدلـــة أ ـــد  تعـــرف بأنهـــا

تختلــا عــن اليمــين الحاســمة التــي ت عــد تصــرف ا   وبالتــالي  الخصوم إذا كان ادعــاؤه قريــب الا تمــاح
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ا بــ  ادة منفــردة،  يــث لا ومكــن للخصــم أن   يوجههــا الخصــم بــل يوجههــا القاضــي ومــح ذلــأقانونيــ 
وًلــب توجيههــا، ويكــون للقاضــي  ينهــا ســلًة تقديريــة فــي قبــوح الًلــب أو  فضــه بنــاء  علــى مــا 

  1يتوفر في ملا الدعوى من أو اا أو قرائن أو أدلة
 الفرع الثاني: حجية اليمين في المنازعات الادارية

 سلًة القاضي في اعتماد اليمين الحاسمة -أ

وحــق للقاضــي أن و قــد  متئمــة توجيــه اليمــين، ومــدى قبولهــا كــدليل للإابــات، ولــه أن يــرفض 
ذلأ إذا اتضح له أن الغر  منهــا هــو التســبب بالضــر  أو إذا كانــت الوقــائح التــي توجــه بشــأنها 

فقــا وســيلة وبالتــالي، لا يلجــأ الخصــم إلــى اليمــين إلا عنــدما وعتبــره القاضــي  اليمــين  يــر محتملــة
ولكننــا هنــا لا ننــاقش دلــيت  وعتمــد علــى اعتقــاد القاضــي، بــل يتوجــب عليــه   ،لخلوّ دعواه من الدليل

ا إلــى الموقــا الــذي توجهــت إليــه اليمــين أو   فِضــت وعليــه وجــب  بموجب القانون أن وحكم اســتناد 
   2أن وصد   كما  ينصا من أدلى باليمين ويعاقب من أنكرها

 إذ أن توجيههــا وســقا لكــل مــن الًــرف والقاضــية  جيــة قاطعــة بالنســبة اليمين الحاســمف ــ 
دلالــة   ي مــن الخصــمين أن ي بــت عكــس مكــني الاستناد إلى أي دليــل آخــر، ولا و  ق طالبها ف

  3اليمين الحاسمة أداءا أو نكولا
 سلًة القاضي في اعتماد اليمين المتممة  -ب

القاضي  ير ملزم بتوجيه اليمين المتممة أو بأدائها، وقــد وحــدث أن لا وســاهم اللجــوء إليهــا 
مـــح  قـــد وقـــر  القاضـــي بمـــا يتعـــا   فـــي النهاوـــة ،لقـــاء الضـــوء علـــى القضـــية بشـــكل كـــاففـــي إ

شــأا بعــض الفقهــاء فــي وبســبب ال يمــة المحــدودة لليمــين المتممــة، فقــد  مضــمون اليمــين المتممــة
  4  اجدوى تنظيمه
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ا واختا  مــن يؤديهــا أو ههالقاضي،  تى لو كان هو الذي وج   نتيجة اليمين المتممة لا ت لزم
فعنــدما وصــد  القاضــي  كمــه فــي الــدعوى، وحــق لــه إعــادة التقــدير لمــا ا توتــه ا دلــة   ينكل عنها

  1أو القرائن أو المستندات، ولا وصد   كمه إلا بناء  على ما يرتاح إليه ضميره في هذا الصدد
أنــه  مــن المفتــر  القاضــي وحكــم لصــالح الخصــم الــذي وحلــا اليمــين المتممــة ، إذ و البــا

القاضــي فقــد  بــذلأ الحلــا قــد اســتكمل ا دلــة التــي كانــت ناقصــة ، و لكــن ذلــأ لــيس  تمــا علــى
لا أســا  لــه  الــذي قــام بــالحلابــأن إدعــاء الخصــم   بــتلقاضــي بعــد الحلــا أدلــة جديــدة ت وجــد ا

    2يقضي عليهف
 الإقرار  : المطلب الثالث

 الفرع الأول: مفهوم الإقرار 

كل واقعة قانونية إذا تم إنكا ها ومنذ أن ابقرا  وعتبــر ب تقدوم دليل على و ج و   تعري  بأنها
ا بالواقعــة القانونيــة، ف نــه لا يلــزم بعــد ذلــأ إاباتهــا،  نهــا تصــبح معتــرف بهــا ومســلمة دون اعتراف ــ

 3حالحاجة للتأكيد أو الجد

لقــد عرفــه الفقيهــان "اوبــري و نفس من أدلة ابابــات المًلقــة ، و ابقرا  أو الاعتراف على ال
وأخــذ بهــا كأنهــا ظــاهرة التــي عتــرف بموجبــه شــخ  مــا بصــحة واقعــة و  و " بأنه التصــريح الــذي و 

ابقــرا  هــو تصــريح مقصــود مــن ،  يــث أن من شأنها أن تنتج ضــده آاــا  قانونيــةو   ،في مواجهته
ا فــي الاعتــراف الشخ  بواقعة يترتب عليها تــأاير قــانوني معــين فــي مواجهتــه، ويتم ــل ذلــأ  ال بــ 

وهو بذلأ و عتبر وسيلة  ير تقليدوة للإابات،  يث و جعل الواقعة أو التصــرف   بما يزعمه الخصم
  4 القانوني ليس بحاجة إلى إابات إضافي

آخــر  وعــرف ا ســتاذ الســنهو ي ابقــرا  بأنــه : " اعتــراف شــخ  ب دعــاء يوجهــه إليــه شــخ 
ح وقــر بــه "ووضعت محكمة الــنقض الفرنســية تعريفــا للإقــرا  علــى النحــو التــالي : " ابقــرا  تصــري 

  أنها أن تحدث ضده آاا  قانونية  ، من ششخ  ب بوت واقعة في  قه
 

 .237أ مد ابو الوفاء ، المرجح السابق ، د   1
  .336و    335بكوش وحي ، المرجح السابق ، د   2
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 أنواع الإقرار -

 ابقرا  القضائي  -1
اعتــــراف الخصــــم أمــــام "  وعــــرف بأنــــه:مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري  341المــــادة   ســــب

 ،"1ذلــأ أانــاء الســير فــي الــدعوى المتعلقــة بهــا الواقعــةاء بواقعــة قانونيــة مــدعى بهــا عليــه، و القض ــ
الــذي يتوقــا م أمــام القضــاء أانــاء ســير الخصــومة، و فــابقرا  القضــائي هــو ذلــأ ابقــرا  الــذي وقــا

عليــه مصــير القضــية ، وعلــى ذلــأ فــ ن ابقــرا  الــذي وحــدث بمناســبة قضــية مــا لا وعتبــر إقــرا ا 
  قضائيا بل إقرا ا  ير قضائيا إذا أقحم في هذه أخرى 

أن  عليــه من الخصم أمام القضاء ولا وعنــي هــذا أن القاضــي وجــب  وصد   ابقرا    يث أن
ا من الدعوى المدعومــة، وذلــأ بنفسه،    هوسمع إن ابقرا  وجب أن يتم بًريقة تكون جزء ا  حيح 

ا في إجراءات الدعوى من ختح أ ويتم تحقيق ذلأ  الب ا عندما يتم  دو  ابقــرا    ن وكون مدمج 
أمام القاضي، سواء كان ذلأ عن طريق الاستجواب الشفهي أو الكتابة في مــذكرات مقدمــة إليــه، 

  2أو من ختح طلبات معلنة من الخصم
 ابقرا   ير القضائي  -2

ابقرا  هو تصــريح وصــد  خــا   إطــا  المحكمــة أو أمامهــا، ولكــن فــي دعــوى  يــر متعلقــة 
ا مــن أعمــاح  ،الرئيســي، ويــتم ذلــأ بــ  ادة فردوــة بموضــوث النــزاث و عتبــر هــذا الفعــل القــانوني بعضــ 

الــذي لا يــتم أمــام القضــاء، فهــو ، التصــرف، وبالتــالي، وجــب تــوافر شــروط التصــرف القــانوني فيــه

 
 245محمد  بري السعدي, مرجح سابق د  1
 210لحسين شيا أث ملويا مرجح سابق د  2
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 هولا وشــترط في ــ لا وعتد به إذا كان خا   القضــاءلقد اعتبرت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بأن  و 
، و وجــب ده قــد اتجهــا إلــى أن يؤخــذ بــ قرا ه، ما دامــت نيــة المقــر و قص ــأن وكون  اد ا للمقر له

  1على أن تتوفر الشروط العامة له القاضي أن يتأكد من  دو  ابقرا على  
 
 شروط الإقرار -

كـــي وعـــد ابقـــرا  دلـــيت كـــامت مـــن أدلـــة ابابـــات الغيـــر مباشـــرة فـــي المنازعـــات ابدا يـــة أن 
 تتوفر على الشروط ا تية :

 أن وصد  ابقرا  من خصم في الدعوى   -1
ــه أو  ــدعى عليـ ــان المـ ــواء كـ ــدعوى، سـ ــي الـ ــراف فـ ــد ا طـ ــن أ ـ ــرا  مـ ــد  ابقـ ــي أن و صـ ينبغـ
المدعي، أو من شخ  تو ط فــي النــزاث نتيجــة لتدخلــه فــي الــدعوى بنــاء  علــى أمــر مــن المحكمــة 

هــذا شــرط طبيعــي  ن و  ،مــن الخصــم نفســه شخصــيافــت بــد أن وصــد     ،2أو مــن تلقــاء نفســه
شــخ   وقولــهعليــه لا وعــد مــا ، و ابقرا  بالواقعــة المــدعى بهــاوملأ    الخصم في الدعوى هو الذي

  محددةليس خصما في الدعوى من وقوث واقعة 
 أن وصد  ابقرا  أمام القضاء  -2

ــةوســتوي أن وكــون أمــام أ  ، أوــا كــان نوعــه أو د جتــهوــة جهــة مــن جهــات القضــاء فــي الدول
 تــى وعتبــر ، و 3ايكــون ابقــرا  متعلقــا به ــأمــام المحكمــة ، و  ى أن وكــون هنــاف دعــو  المهــموالشــرط 

إجراءاتها بمــا  وأاناءالمدعى بها   ابقرا   حيحا لا بد أن وصد  أاناء الدعوى المتعلقة بالواقعة
أن وصــد  عــن المقــر مــن تلقــاء   هفي ــ ويســتوي  وضــمن تحقــق  قابــة القضــاء علــى تــوافر مقوماتــه

، ويستوي في وعاء إ دا ه أن وكون في  حيفة الدعوى أو في مذكرة الدفاث أو في جلســة نفسه
  4وقبل إقفاح باب المرافعة  أو عند إبداء الًلبات الختامية المرافعة

 
 245محمد  بري السعدي, مرجح سابق د  1

 .197ةبا  العبودي, مرجح سابق د  2
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 : أن ينصب ابقرا  على واقعة قانونية مدعى بها  3
أن ينصــب ابقــرا  علــى واقعــة قانونيــة مــدعى بهــا علــى المقــر، و وســتوي أن  مــن الوجــوب

لا وشترط في هذه الواقعة أن تكــون مصــد ا لحــق ، و تصرفا أو  تكون الواقعة القانونية واقعة مادوة  
فيهـــا وطالمـــا أن ابقـــرا   كمـــا وجـــوزمــن الحقـــوا بـــل وكفـــي أن تكـــون واقعـــة ومكـــن ابدعــاء بهـــا و 

ينًوي على تصرف قانوني لذا وجب أن وكون محل ابقرا  معينا تعيينا كافيا مانعا مــن الجهالــة 
  1الفا شة

 : أن تتوفر في ابقرا  الشروط العامة للتصرف القانوني  4
ر أن ابقــرا  هــو تصــرف قــانوني يــتم بــ  ادة منفــردة، وهــي إ ادة المقــر، لــذا و شــترط فــي المق ــ

لا وجــــوز للأطفــــاح والمجــــانين والمعتــــوهين  وكــــون عــــاقت   يــــر محجــــو  عليــــه وبنــــاء  علــــى ذلــــأ
وا شـــخاد  يـــر القـــاد ين علـــى التصـــرف أن و صـــد وا إقـــرا  ا، وبالتـــالي لا و عتـــرف بـــ قرا اتهم أو 

  2ب قرا ات ولي أمو هم ومن وم لهم في القضاوا
مــت دعــوى ، فــ ذا ألي لصــا ب الصــفة إجازتــه وجــوز  ابقــرا  ممــن لا وملكــه ا ــدتــم اإذا و 

فيهــا جــاز لــه إجــازة هــذا  أ ــد أوليــاءهاــم تــدخل  أقــر بواقعــة قانونيــة ، و البلــوغعلى من لم يبلج سن  
  3ابقرا  بشرط أن وكون هو ا خر له  فة

 سلطة المحكمة في اعتماد الإقرار الفرع الثاني: 

 سلًة المحكمة في اعتماد ابقرا  القضائي -
 جة على الشــخ  الــذي  ــد  عنــه  ويقيــد القاضــي الــذي وهو  وعد دليت مًلقا للإابات   

كمــا أنــه لا وجب عليه أن وعتبره  حيحا ، و ومكن لــه بفــرده أن وعــو  مــا هــو اابــت بالكتابــة ، 
  4ومكن تجزئته أو التراجح عنه، ما لم ي  بت أنه  د  بناء  على خًأ في الوقائح
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فابقرا  إذا توافرت شروط  حته ف نه وعد دليت كامت و ملزما للمقر و وحسم النزاث بشــأن 
كـــذلأ وعـــد  جـــة قاطعـــة ، أي قاطعـــة للنـــزاث ، و الواقعـــة المقـــر بهـــا ، لـــذلأ يو ـــا ابقـــرا  بأنـــه 

ولا  ملزمــا للقاضــي و الخصـــوم، وعلــى ذلــأ وجـــب علــى القاضــي أن وأخـــذ بــه و وحكــم بمقتضـــاه
وجــوز إابــات عكــس ابقــرا ، إذ بــابقرا  تصــبح الواقعــة اابتــة فــي  ــق المقــر و أنهــا لــم تعــد فــي 

  1 اجة إلى ابابات
 سلًة المحكمة في اعتماد ابقرا   ير القضائي -

ما عــدا التقنــين المــدني  يعلى  جية ابقرا   ير القضائ   لم ين  القانون المدني الجزائري 
تنقســـم ا  اء بشـــأن قـــوة ابقـــرا   يـــر القضـــائي،  يـــث وعتبـــر الـــبعض أن تحقـــق  يـــث  ،2الليبـــي

ا بــه كمــا  وكــون القاضي مــن تــوافر شــروط ابقــرا  ودلالتــه وقصــد المقــر منــه وجعــل القاضــي ملزمــ 
يــرى آخــرون أن الظــروف التــي وصــد  فيهــا ابقــرا   يــر  وبالمقابــل  ،في  الة ابقرا ات القضائية

فس الاعتبــا  القضــائي تــؤار علــى  جيتــه فــي ابابــات وقوتــه، ممــا وجعلــه  يــر كــافم ليحظــى بــن 
وبالتالي وجب ترف ا مر لقاضي الموضوث ليقر  بنــاء  علــى خبرتــه و كمتــه   كابقرا ات القضائية

  3إذا ما كانت الظروف تبرز توجيه اقة كافية للإقرا   ير القضائي
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 317نبيل إبرا يم سعد و د همام محمد محمود زهران ، المرجح السابق ، د     1

  .293بكوش وحي ، المرجح السابق ، د   2

  .201محمد  سين منصو  ، المرجح السابق ، د     3



 الفصل الثاني                                وسالل الإثبات في المنازعات الإدارية

66 
 

 

   الفصل  خلاصة 

مـــــنح المشـــــرث الجزائـــــري، كغيـــــره مـــــن التشـــــريعات المقا نـــــة، القاضـــــي ابدا ي  ـــــت يات 
تح ي ية مباشــرة وأخــرى  يــر تنقسم إلى وسائل وهي الوسائل التح ي ية، استخدام وسائل ابابات، 

الوســائل التح ي يـــة المباشــرة وما ســـها القاضــي بنفســـه وتشــمل المعاينـــة، والقــرائن بنوعيهـــا  مباشــرة
أمــا الوســائل  يــر المباشــرة،  ،القضائية والقانونية، بابضافة إلــى الشــهادة والاســتجواب والاعتــراف

 .فهي تلأ التي لا يباشرها القاضي بنفسه وتشمل الكتابة والخبرة
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 خاتمة 

 لاجتماةيــة والاقتصـــادوة والسياســـيةتســتلزم تنـــوث ا نشــًة ابدا يـــة مواكبـــة تًــو  الحيـــاة ا
ــة  ــز القانونيـ ــاف المراكـ ــة إلـــى انتهـ ــا تـــؤدي أنشـــًة ابدا ة العامـ ا مـ ــ  ــذا التًـــو ،  البـ وفـــي ضـــوء هـ

وهذا يهدد المصالح الخا ة للأفراد بســبب  ا،ا الموضوةية المعترف بها قانون المكتسبة أو الحقو 
ا مــا يلجــأ ا طــراف المتضــر ة  ة العامــة التــي تتمتــح بهــا ابدا ةامتيازات الســلً ونتيجــة لــذلأ،  البــ 

ا لقواعــد  وبســبب التبــاين فــي المراكــز  الاختصــاد المتخصــ مباشــرة إلــى العدالــة ابدا يــة، وفقــ 
القانونية للأطراف في النزاث، ف ن التــوازن وفقــد فــي ك يــر مــن ا  يــان بينهمــا  وعــتوة علــى ذلــأ، 

للجــوء إلــى التقاضــي بنــاء  علــى الامتيــازات القانونيــة الممنو ــة لهــا، لا تحتــا  ابدا ة عــادة إلــى ا
ا مــا  لتأكيــد  قوقهــا ــ  ــذين  الب ا مــا وضــعها فــي موقــا المــدعى عليــه مقا نــة بــا فراد ال ــ  وهــذا  الب

  فون منعزلين عن ا دلة اباباتيةوق

هــذا يــؤار بشــكل كبيــر علــى موقــا المــدعى عليــه فــي المنازعــات ابدا يــة، خا ــة  عنــد 
وعتمــد القاضــي  تعتبــر الوســيلة الرئيســية للإابــات النظر في  يازة ابدا ة للسجتت ابدا يــة، التــي

لحقــائق ابدا يــة المعرضــة ابدا ي بشكل كبير علــى هــذه الســجتت للتحقــق،  يــث تحتــوي علــى ا
 .وقوم القاضي ابدا ي بشكل أساسي بالفصل بناء  على الواائق  للإابات كما هو معروف

الغر  من ابابات في المنازعات المدنية هو تحقيــق التــوازن بــين  ريــة ا فــراد مــن جهــة 
يــرتبا ابابــات بابابــات العــادي،  مــن جهــة أخــرى فــي المنازعــات ابدا يــة ،واســتقرا  المعــامتت

ويمكن استخدام وســائل ابابــات المحــددة فــي المنازعــات العادوــة  ن مبــادة ابابــات فــي القضــاوا 
 .ابدا ية تم ل مبادة عامة للإابات في المواد ابدا ية

بالمقابل، الغر  من ابابات في المنازعات ابدا ية هو تحقيق التوازن بين  ريــة ا فــراد 
 ومصلحة المجتمح، التي تتولاها ابدا ة بتح يقها   

 

 

 

  يث تو لنا بعد د استنا إلى النتائج التالية: 
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لتــي يتميز ابابــات فــي المنازعــات ابدا يــة بًــابح خــاد نظــر ا لًبيعــة الــدعاوى ابدا يــة ا  1
  تنشأ بين أطراف  ير متكاف ة

 .لا تتباين ليمة ا دلة المقدمة أمام المحكمة ابدا ية في قوتها الت بتية  2

ــاد   3 ــن اعتمـ ــر م مـ ــى الـ ــة، علـ ــات ابدا يـ ــي المنازعـ ــات فـ ــأن ابابـ ــدد بشـ ــانون محـ ــد قـ لا يوجـ
الجزائر مبدأ الاختصاد المزدو ، باست ناء بعض ا  كام فــي قــانون ابجــراءات المدنيــة 

 .وابدا ية

 

 نو د التو يات التالية: بناء  على هذه الد اسة والنتائج التي تو لنا إليها،  

إنشاء نظام متخص  للإابات في المنازعــات ابدا يــة لتمكــين القاضــي ابدا ي مــن أداء   1
 .دو ه في فصل الدعاوى ابدا ية بًريقة تتسق مح تخصصها ومواقا ا طراف المعنية

وضـــــح قواعـــــد إجرائيـــــة محـــــددة للتقاضـــــي ابدا ي لمنـــــح القاضـــــي المســـــؤوح عـــــن فصـــــل   2
المنازعات ابدا ية من الاضًرا  إلى تًبيق القواعد ابجرائية العامــة و يرهــا التــي قــد لا 
تتماشى مح طبيعة الدعوى ابدا ية، مما وســهم فــي تجنــب التنــاقض فــي ا  كــام وضــمان 

 .تحقيق العدالة المر وبة

جمح ا  كام المتعلقة بالمنازعات ابدا يــة فــي مجلــدات خا ــة لتســهيل د اســتها مــن قبــل   3
البــا  ين، ومعالجــة أي نقــائ ، والاســتفادة مــن المبــادة الســليمة المســتمدة مــن القــرا ات 

 .القضائية ذات الصلة بالتقاضي ابدا ي 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 قالمة المصادر: -أ

 القوانين 
 المتضمن القانون المدني المعدح والمتمم   2005يونيو    20المؤ خ في    10/ 05القانون  قم    1

ــم    2 ــانون  قـــ ــي    2009-08القـــ ــؤ خ فـــ ــام    18المـــ ــفر عـــ ــر    25الموافـــــق ح    1429 ـــ   2008فبرايـــ
   يتضمن قانون ابجراءات المدنية و ابدا ية 

 ابدا يـة   المتضمن قانون ابجراءات المدنية و   2008فيفري    25المؤ خ في    09/ 08القانون  قم    3

. 

 قالمة المراجع: -ب

 الكتب:

ــيحا،   1 ــز شـ ــد العزيـ ــانون ابدا ي إبـــرا يم عبـ ــاح  )القـ ــة، أعمـ ــازات ابدا ة العامـ ــة، امتيـ ــاح ابدا ة العامـ عمـ
  1994، دط، الدا  الجامعية، بيروت، )ابدا ة العامة ابدا ة العامة، وظيفة

أ مـــد فتحـــي بهنمـــي، نظريـــة ابابـــات فـــي الفقـــه الجنـــائي ابســـتمي، الًبعـــة الخامســـة، دا  الشـــرا    2
   1998ابسكند ية  

دا  الجامعـة الجديـدة    ، بـدون طبعـة   ، نظرية ابابات فـي الفقـه الجنـائي ابسـتمي   ،  سين  أ مد فرا    3
     2004للنشر، ابسكند ية،  

 دا  النهضــة ،4عبــد العزيــز الروبــي، الــوجيز فــي القواعــد ابجرائيــة للإابــات المــدني، ط ،أســامة  وبــي  4
  2005  القاهرة العربية،

ــان، ا  دن،    5 ــة، عمـ ــة، دا  ال قافـ ــدون طبعـ ــتمية، بـ ــريعة ابسـ ــي الشـ ــهادة فـ ــون الشـ ــا  البًـ ــام نهـ بسـ
2010     

بــو بشــير محمــد أمقــران النظــام القضــائي الجزائــري، الًبعــة ال انيــة ، ديــوان المًبوعــات الجامعيــة،    6
     2000الجزائر،  

   2002الخبرة القضائية، د ط، دا  هومة، الجزائر،    ،  مد توفيق إسكند    7
  2000، ، دط، دا  الجامعة الجديدة ، ابسكند يةأ كام وقواعد عبء ابابات  مد فتح الله النشا ،   8
، دط، دا  المًبوعـــــات امتيـــــازات الســـــلًة العامـــــة فـــــي العقـــــد ابدا ي  مـــــد محمـــــد  مـــــد الشـــــلماني،   9

  2007ابسكند ية،  الجامعية،
، ، دعوى ابابات في القانون ابدا ي فـي ظـل امتيـازات السـلًة العامـة مد محمد  مد الشلماني  10

  2008الجامعية، ابسكند ية، ، دط، دا  المًبوعات 

الحقوليـة     اميا الحا  ، مبدأ  ياد القاضي المـدني بـين النظريـة و التًبيـق ، منشـو ات الحلبـي   11
   2008، بيروت، لبنان ، الًبعة ا ولى  
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المنازعــات ابدا يــة الخصــومة ابدا يــة لتســتعجاح ابدا ي الًــرا البديلــة لحــل    ،  شــيد خــوفي   12
     2015المًبوعات الجامعية، الجزائر،    ، د ط، ديوان 3  جزء    ،  النزاعات ابدا ية 

، دط، مًبوعـات مخبـر الاجتهـاد القضـائي، الجزائـر، ا عمـاح ابدا يـة ومنازعاتهـاالـزين عـز ي،   13
2010  

  1967 دا  الفكر العربي، قضاء ابلغاء، سليمان الًماوي،  14

  1967سليمان الًماوي، قضاء الالغاء، دا  الفكر العربي، مصر،   15
ــ  16  ، دا  الكتــــب القانونيــــة، 5ط ،(ا دلــــة المًلقــــة)أ ــــوح ،ابابــــات و إجراءاتــــه  ليمان مــــرقس،ســ

  1991، مصر

دا   ،5،ط  21، )أ ــوح ابابــات وإجراءاتــه)ســليمان مــرقس، الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني   17
 .1998 الكتب القانونية، مصر

ــا و  18 ــيد تنـ ــد السـ ــام ابلتـــزام وابابـــات ســـمير عبـ ــكند ية 1، ط، أ كـ ــاء القانونيـــة ،ابسـ ــة الوفـ ، ،مكتبـ
 03، د 2009

 جيــة الــدليل المــادي فــي ابابــات، دا  الجامعــة الجديــدة للنشــر،  ن،شــحاته عبــد المًلــب  ســ  19
  2005ابسكند ية، 

، دط، )د اسة تشـريعية، فقهيـة، قضـائية )عادح بوعمران، النظرية العامة للقرا ات والعقود ابدا ية  20
  2010الجزائر،  دا  الهدى،

خصو ــية ابابــات فــي الخصــومة ابدا يــة، المكتــب الجــامعي الجديــد، جامعــة ي، عايــدة الشــام  21
   2008تعز، 

، المكتــب الجــامعي الحــديث مصــر ،ايــدة الشــامي، خصو ــية ابابــات فــي الخصــومة ابدا يــةع  22
  2008ابسكند ية، 

  2008، مصر دا  الفتح، خصو ية ابابات في الخصومة ابدا ية، عايدة الشامي،  23
طبعـة    ، ا  دن   دا  ال قافة للنشر والتوزيح، عمـان،   ، ةبا  العبودي، شرح أ كام قانون البينات  24

2007   

، 2  ابابـــات وأاـــا  الالتـــزام، ،يالوســـيا فـــي شـــرح القـــانون المـــدن، عبـــد الـــرزاا أ مـــد الســـنهو ي   25
  2004 مصر  نشأة المعا ف،م
الجـزء ال ـاني، ، ) ابابـات  –المصـاد  ) عبد الرزاا السنهو ي، الوجيز في النظرية العامة لتلتزام  26

  2004، ابسكند ية  منشأة المعا ف
ــ  27 ــنعم خليفـ ــد المـ ــز عبـ ــد العزيـ ــأة  ة،عبـ ــة، منشـ ــدعاوى ابدا يـ ــي الـ ــات فـ ــي وابابـ ــراءات التقاضـ إجـ

  2008مصر    المعا ف، ابسكند ية،
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، الـوجيز فـي ابابـات وإجـراءات التقاضـي فـي المنازعـات ابدا يـةبد العزيـز عبـد المـنعم خليفـة، ع  28
  القاهرة دط، دا  الكتاب الحديث،

  2012، دط، دا  الهدى، الجزائر، ،مدخل القانون ابدا ي عتء الدين عشي،   29
علــي خًــا  الشــًاوي، موســوعة الفضــاء ابدا ي، الجــزء ال ــاني، الًبعــة ا ولــى، دا  ال قافــة    30

   2008للنشر والتوزيح، عمان،  
  2008 دا  ال قافة، عمان، ،1ط ،2،   موسوعة القضاء ابدا ي لي خًا  شًناوي، ع  31
، دا   1، ط 1عمــــا  بوضــــياف المنازعــــات ابدا يــــة، ابطــــا  النظــــري للمنازعــــات ابدا يــــة،     32

   2013النشر والتوزيح، الجزائر،  
عمر بن سعد، عبء ابابات، مجلة المحاماة متخصصة تصد  مـن منظمـة المحـامين لنا يـة    33

   2009،  دا  الهدى للًباعة والنشر، الجزائر   ، اابتة 

دون    عمـــر زودة ، ابجـــراءات المدنيـــة علـــى ضـــوء آ اء الفقهـــاء و أ كـــام القضـــاء ، الجزائـــر ،   34
 ا  ي تا  

لــديوان ا ،1فــي النظــام القــانوني الجزائــري، ط تهاقواعــد وطــرا ابابــات ومباشــر  غــواي بــن ملحــة،ال  35
  2001الوطني للأشغاح التربوية الجزائر، 

ــة   36 ــة    ، الغـــواي بـــن ملحـ ــام القـــانوني الجزائـــري، الًبعـ قواعـــد وطـــرا ابابـــات ومباشـــرتها فـــي النظـ
   2001الجزائر،    ا ولى الديوان الوطني للأشغاح التربوية، 

  ، 2006  عمـان، ا  دن،   فلح عواد القضاة، البيانات في المواد المدنيـة والتجا يـة، دا  ال قافـة،   37
  .326د  

، ، دط، دا  هومـة، الجزائــر، الجزائــرتأديـب الموظــا العــام فـي القــانون الجزائــري كمـاح   مــاوي،   38
2004  

  2002مبادة ابابات في المنازعات ابدا ية، دا  هومة، الجزائر، ا،لحسين بن شيا اث ملوي  39

  2000 ، دط، منشأة المعا ف، ابسكند ية،القضاء ابدا ي ماجد  ا ب الحلو،   40
ابســكند ية مصــر ،    ن منصــو ، ابابــات التقليــدي و ابلكترونــي ، دا  الجــامعي ، ي محمــد  ســ  41

     2009طبعة  
  1991، ، الجزائر 1ط الوجيز في طرا ابابات في التشريح الجزائري، محمد زهدو ،  42
ا وح )عـبء    محمد شتا أبو سعد ، ابابات في المواد المدنية و التجا يـة و الشـرةية ، المجلـد  43

   1997ابابات و ابابات بالكتابة ( ، دا  الفكر العربي القاهرة مصر ، طبعة  

أ كــام وقواعــد عبــ  ابابــات فــي الفقــه ابســتمي وقــانون ابابــات طبقــا   ، حمــد فــتح الله النشــام  44
  2000النقض، دا  الجامعة الجديدة للنشر، ابسكند ية، مصر،    دث أ كام محكمة
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ــود  45 ــراد محمـ ــة    ، مـ ــة طبعـ ــة مقا نـ ــدني، د اسـ ــانون المـ ــي القـ ــرة فـ ــة والخبـ ــات المعاينـ ــبكات ابابـ الشـ
   2008ا ولى، دا  ال قافة للنشر والتوزيح ،  

  5ط، )الهي ات وابجراءات  )المبادة العامة للمنازعات ابدا يةمسعود شيهوب،   46
،  ،    2006مفلــح عــواد القضــاة ، البينــات فــي المــواد المدنيــة و التجا يــة، دا  ال قافــة ، طبعــة    47

   عمان ا  دن 
ــوم القانونيــة والسياســية، العــدد    48 ،    9نادوــة بونفــا ، التحقيــق فــي المنازعــات ابدا يــة مجلــة العل

   2014  منشو ات جامعة الوادي، الجزائر، جوان 
ــة،ن  49 ــا ي نزيهـ ــقر و مكـ ــل  ـ ــواد  بيـ ــي المـ ــات فـ ــوةية للإابـ ــة والموضـ ــد الاجرائيـ ــي القواعـ ــيا فـ الوسـ

 .2009الجزائر   دا  الهدى، المدنية،
  2003دا  النهضة العربية،  ،دو  القاضي ابدا ي في ابابات  ،هشام عبد المنعم عكاشة  50
همـــام محمـــد محـــدود زهـــران، أ ـــوح ابابـــات فـــي المـــواد ابدا يـــة، دط ، دا  الفكـــر الجـــامعي،   51

  2003الاسكند ية، 
لمؤسسـة الوطنيـة ا، 2ط أدلة ابابات في القانون المدني الجزائري والفقه ابسـتمي،  وحي بكوش،  52
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1- mezeaud (henri, leon, jean) et françois chabas, leçons de droit civil, 
tome 1, premier volume, introduction à 1 étude de droit, 7 ème 
édition, montchrestien; lan 1983. 
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 الملخص 

ابابــات و عتبــر جوهريــا  فــي العمــل القــانوني،  يــث وعــد محــو ا  أساســيا  فــي  ســم المنازعــات 
مــواقفهم، ويــتم اتخــاذ يتوجب على ا طراف في النــزاث تقــدوم ا دلــة التــي تــدعم    يث  كمأمام المحا
ءات مخصصة لــه ونظرا   همية ابابات في القانون، ف ن هناف إجرا  على هذه ا دلة  االقرا  بناء

ويعتبر الدليل ا ساسي الذي وقدم أمام المحكمة هو مــا يؤكــد علــى وجــود   ،  لتيسير سير الدعاوى 
ة الاابــات فــي المنازعــات  يــث جــاءت هــذه الد اســة لتبيــان مــدى أهمي ــ ،المًرو ــة للنظــر الوقــائح
 باعتبا  دو ه الكبير في القانون ومنه يتمكن القاضي من الفصل في المنازعات  ابدا ية

 الفصل في المنازعات –المحكمة   –المنزاعات الادارية  –الكلمات المفتاحية: الاثبات  
 

Résumé  

La preuve est considérée comme essentielle dans le domaine 

juridique, où elle constitue un axe central pour trancher les litiges devant 

les tribunaux. Les parties en conflit doivent présenter des preuves 

étayant leurs positions, et la décision est prise sur la base de ces preuves. 

En raison de l'importance de la preuve en droit, des procédures 

spécifiques sont prévues pour faciliter le déroulement des litiges. La 

preuve principale présentée devant le tribunal est celle confirmant 

l'existence des faits soumis à examen. Cette étude vise à montrer 

l'importance de la preuve dans les litiges administratifs, compte tenu de 

son rôle crucial dans le droit et permettant ainsi aux juges de trancher les 

litiges.  

Mots-clés: Preuve - Litiges administratifs - Tribunal - Jugement des 

litiges 
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